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  شكر وعرف ان 
:   ق ال الله تعالى

 ﴿وَمَن يَشْكُرْ فَ إنَِّمَا يَشْكُرُ لنِفَْسِوِ ﴾

ف الله   ،  الشكر و الثناء لله عزوجل اولا على نعمة الصبر و القدرة على اتمام ىذا العمل

 الحمد على ىذه النعم .

ات الشكر و التقدير الى أستاذتي الف اضلة " بن طيبة صنية " و أتقدم بأسمى عبار 

تمام  لإشرافيا على ىذه المذررة ،ولكل ما قدمتو لي من ععم و تججيو و ررشاعات  لإ

 ىذا العمل ، فبفضليا و عجن الله تعالى أتممت انجاز ىذه المذررة .

ذة الف اضلة "رليام  رما أتقدم بجاسع الشكر و التقدير الى أعضاء لجنة المناقشة الاستا

.بخجش" و الأستاذة "منصجري نجرة "  على تججيياتيما و نصائحيما و تشجيعيما لي    

 

 



 

 رىداء
لى لى  إ  لا بامصبر و إلا سرإر إ  من كلل إمؼرق جبينو و  من ػلمني أ ن إمنجاح لا يأ تي إ 

 هوره بقلبي أ بدإ من بذل إمغالي  إمنور إلذي أ نار دربي  و إمسرإج إلذي لا ينطفي

إمنفيس و إس تمديت منو قوتي و إػتزإزي بذإتي... وإلدي إمؼزيز.و   

لى إلا وساهة إمؼظيمة إمتي  لى من جؼل إلجنة تحت أ قدإمها و سيلت لي إمشدإئد بدػائها إ  إ 

 لاطالما تمنت أ ن ثقر غينها مرؤيتي في يوم كيذإ... أ مي إمؼزيزة.

لى من شددت غضدي بهم فكاه لى ضلؼي إمثابت و أ مان أ يامي إ  وإ لي ينابيع أ رثوي منها إ 

لى... أ ختي و أ خي إمغاميين.  لى قرة غيني إ  لى خيرة إل يامي و صفوتها إ   إ 

بن أ ختي...)رس يم(. لى قلبي إمنابض إ  بنة أ ختي...)ميرإل( إ  لى قطؼة من إمروح إ   إ 

بن أ خي...)غيث(.  لى ػائلتنا إ  ضافة إ  لى جزء من قلبي و أ جمل إ   وإ 

ميكم ػائلتي أ ىديكم ىذإ إلا نجاز و ثمرة نجاحي إلذي لاطالما تمنيتو ىا أ نا إميوم أ كملت و  إ 

أ تممت أ ول ثمرثو بفضله  س بحاهو و ثؼالى إلحمد لله ػلى ما وىبني  و أ ن يجؼلني مباركا 

ن أ بت رغما غنها أ ثيت بها.   وأ ن يؼينني أ ينما كنت فمن قال أ نا ميا ناميا فأ نا ميا و إ 

.دء و إلختامفالحمد لله شكرإ وحبا و إمتنانا ػلى إمب  
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 :مقدمة
حمايتها و  رض وما عميها ، بأن سخر له الأ كرمهنسان و ق الله سبحانه وتعالى الإخم

 ستمرارية الحياة .إتهددها واستغلالها لضمان لتي من الأخطار ا
تحسين حياته و  أنماط  لى تغييرإه لم يكتفي بحياة الفطرة بل دأب فنجد الإنسان أن

 العيش الرغد .إلى تحقيق المزيد من الرفاهية و ظروف معيشته للأفضل سعيا منه 
ن تقدما نساول من القرن العشرين حقق الإيام الثورة الصناعية في النصف الأبقو 

تكنولجيا مما أدى إلى ظهور العديد من المؤسسات المصنفة أو ما يسمى صناعيا و 
 "بالمنشآت المصنفة " .

لقد كانت غاية المؤسسات دوما تعظيم الربح لكن مع التطور الصناعي المذهل 
أسفرت ظهرت مشاكل عديدة مست بالإنسان و الذي صاحبته زيادة في حاجيات الإنسان ، 

 ل في نظام التوازن  البييي ، وذلك بسبب الخطر الذي تسببه هذ  المؤسسةعمى الإختلا
بالإضافة إلى التمويث الذي تسببه لمبيية  قابمة للإنفجارنظرا لاحتوايها عمى مواد خطرة و 

ات يالمحاذية لهذ  المؤسسة ، حيث أصبحت البيية في هذا المجال محلًا لتمبية حاج
 البشر اللامتناهية.

 لى الشريعة الإسلامية نجد أن هناك دلايل تدعوا إلى ضرورة الحفاظ عمى بالرجوع إو 
لكم إن كنتم  ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير "لقول الله عزوجل البيية

 لا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ".قوله تعالى " و ، و مؤمنين"
 10-03لتشريع الجزايري بموجب القانون وقد حظيت البيية بالحماية القانونية في ا

لازال هناك العديد من الأخطار التي تهددها  هإلا أنالذي يهدف إلى الحفاظ عمى البيية 
 حيث تنتج معظم هذ  الأخطار عن الأنشطة الصناعية التي تباشرها المؤسسة المصنفة.

قرار المسؤوليات تجا  مما جعل ضبط الأمور و        رة لا مناصهذ  المؤسسات ضرو ا 
لنشاطات التي تقوم حيث يجب عمى المؤسسات تحمل المسؤولية الناجمة عن تأثر امنها 

المصنفة التي أصبحت تشكل خطرا  البيية ، خاصة منها المؤسساتعمى المجتمع و 
 البيية .وتهديدا دايما عمى الإنسان و 
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 ؤسسات المصنفةالكبيرة التي تتميز بها الم هميةالأهذ  الدراسة في  أىميةتتجسد و 
كونها ذات طابع إقتصادي تنجر فيها فوايد عديدة ، وذلك في الجانب العممي والعممي ، 

فموضوع المؤسسات المصنفة من الموضوعات البالغة الأهمية في المجال القانوني بحيث 
تساهم في دفع اقتصاد الدولة في الربح من خلال دفع عجمة التنمية وضمان سيرها 

 وتتطورها.
مؤسسات المصنفة  لهذا البحث في ضبط المفاهيم المتعمقة بال الأىمية العمميةمن تكف

بر قضايا البيية و و  الآثار الناجمة عن الأنشطة التي از المسؤوليات لمواجهة المخاطر و ا 
تباشرها المؤسسات المصنفة باعتبارها أكبر خطر يهدد البيية ، مع تسميط الضوء عمى 

 ة .التشريعات التي تحمي البيي
ثراء المكاتب الجامعية بمثل في تدعيم البحث العممي و الأىمية العممية كما تكمن  ا 

 هذ  البحوث.
فتساهم في تحديد المسؤولية التي تجب عمى  الأىمية العمميةأما فيما يخص 

الجزاء لمواجهة الجرايم فكرة الردع و  من ثمو  المؤسسات المصنفة منها المسؤولية المدنية
 قر المسؤولية الجزايية لممؤسسات المصنفة .البييية التي ت

 منها ماهو موضوعي .منها ما هو ذاتي و  إختيار الموضوع دوافعمن 
ة نظرا الفضول الكبير لمعرفة المؤسسات المصنفهو الرغبة و  لمدافع الذاتيلنسبة با

  .يةما مدى فعالية المسؤوليات عن المؤسسة المصنفة لحماية البيلاتسامها بطابع الحداثة و 
ثرواتها لمعيش إستغلال المؤسسات المصنفة و يكمن في كيفية  الدافع الموضوعيأما 

 في بيية نظيفة .
تثير المعالجة القانونية لموضوع مسؤولية المؤسسات المصنفة في مجال حماية و 
 :ةالتالي شكاليةالإ البيية
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مصنفة لحماية ما مدى فعالية المنظومة القانونية في تقرير المسؤوليات لممؤسسات ال
 البيئة؟

 . التحميمي المنيجو  المنيج الوصفيعتمدنا عمى إولمعالجة موضوع الدراسة 
الجانب المفاهيمي لممؤسسات ل تبيان من خلا المنيج الوصفي حيث يتجمى

 المصنفة في مجال حماية البيية .

ن خلال تحميل النصوص القانونية وجمع المعمومات محل موالمنيج التحميمي 
 تحميمها .و  سة الدرا

موضوع مسؤولية المؤسسات المصنفة في مجال حماية البيية فيما  ىدفأوتتمثل 
   :يمي
 التعرف عمى ماهية المنشآت المصنفة في القانون الجزايري.-
تسميط الضوء عمى الحماية المقررة لمبيية من خطر أنشطة المنشآت المصنفة عمى  -

 البيية في الجزاير.
الردعية التي يعتمد عميها المشرع لردع المنشآت المصنفة عت التطرق لموسايل  -

 الانتهاكات التي ترتكبها في حق البيية.
م نتايج واقتراحات من شأنها تعزيز دور المنظومة القانونية في تقرير المسؤوليات تقدي -

 عمى المؤسسات المصنفة.
يحظ بدراسة ن موضوع مسؤولية المؤسسات المصنفة في مجال حماية البيية لم إ
رغم قمة الدراسات الأكاديمية التي تناولت هذا الموضوع بالتحديد إلا أننا صصة و متخ

ضوع منها من تناولت مو و  اعتمدنا عمى بعض الدراسات المتعمقة بالمنشآت المصنفة ،
التي من بينها أطروحة الدكتورا  مدين آمال  بعنوان المنشآت المصنفة بصفة عامة و 

غناها فرغم أهمية المذكرة و  –دراسة مقارنة –لحماية البيئة "  "المنشآت المصنفة
وما مدى تأثيرها عمى  ، تناولت هذ  الدراسة ماهية المنشآت المصنفةبالمعمومات القيمة 

البيية، وكما ألقت الضوء عمى الرقابة الإدارية عمى استغلال هذ  الأخيرة ، وكذا 
  المنازعات المدنية والجزايية.
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 المسؤولية الجزائية لممنشآت المصنفةة ماجستير  ممعب مريم بعنوان أيضا رسالو 
محمد  العموم السياسية ، جامعةكمية الحقوق و ،  عن تمويث البيئة في القانون الجزائري

حيث تناولت فيها أحكام المسؤولية الجزايية لممنشآت المصنفة  الأمين دباغين ، سطيف
 تمويث البيية . ةعن جريم
في قمة المراجع التي تتعمق بموضوع مسؤولية المؤسسات  وباتالصعتتمثل و 

حيث يصعب عمى الباحث ، حداثته مجال حماية البيية بسبب اتساعه و المصنفة في 
التحكم فيه من كل الجوانب فجل الكتب تهتم بموضوع البيية بصفة عامة مما و  الإلمام به 

 وص القانونية.النصنعتمد عمى الرسايل والمذكرات والمقالات و  جعمنا
 التصريح بالخطة:
 خطة ثنائيةلإنجاز  عمى  عتمدناإلهذ  الصعوبات في دراسة موضوعنا تجاوزا منا 

 :لى فصمينإمقسمة 
إلى الإطار المفاهيمي لممؤسسات المصنفة في مجال حيث تطرقنا في الفصل الأول 

سات المصنفة حماية البيية ، الذي قسم إلى مبحثين تضمن المبحث الأول مفهوم المؤس
 في مجال حماية البيية ، أما المبحث الثاني تأثير المؤسسات المصنفة عمى البيية.

أما بالنسبة لمفصل الثاني تضمن أحكام مسؤولية المؤسسات المصنفة في مجال 
لى المسؤولية المدنية إمبحثين في المبحث الأول تطرقنا حماية البيية ، الذي تضمن 
في المبحث الثاني المسؤولية الجزايية و  ال حماية البيية ،لممؤسسات المصنفة في مج

 لممؤسسات المصنفة في مجال حماية البيية.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: ولالفصل الأ   

 الإطار المفاىيمي لممؤسسات

 المصنفة في مجال حماية البيئة
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باتت تعد مسألة التموث البييي من أصعب المسايل التي تواجه العالم ، لا سيما أنها 
في  تهدد الإنسان و البيية معا ، مما قد يلاحظ أن موضوع البيية أصبح محل نقاش

 العديد من المواضيع.

ن التطور الصناعي و التكنولوجي الذي شهد  العالم نتيجة الثورة الصناعية له أثر إ
عدد التطور في خمق لبييي ، حيث ساهم هذا التقدم و حداث مشكمة التموث اإكبير في 

لا أنها لها إنعكاسات سمبية عمى إ الخدماتية المتنوعةكبير من المؤسسات الصناعية و 
 المساس بمختمف عناصرها.و البيية مما أدى إلى تدهورها و  ة الإنسانصح

توسيع مجالات العمل ، سارع المشرع هذا التقدم مع الثورة الصناعية و وأمام 
تجارته ، فوضع نظام قانوني وب مع الإنسان المتطور بصناعته و الجزايري إلى التجا

 يؤطر إستغلال هذ  المؤسسات المصنفة.

سير عجمة وازن بين حماية النظام  البييي و بهدف تحقيق التار و في هذا الإطو  
التنمية الإقتصادية ، فقد أولى المشرع إهتماما بالغا بالمؤسسات المصنفة بأن أقر عميها 
جممة من المسؤوليات بغية حماية البيية ، لذلك سنحاول في هذا الفصل أن نبين مفهوم 

م تأثير المؤسسات المصنفة عمى البيية ومن ث المؤسسات المصنفة )المبحث الأول(
 )المبحث الثاني(.

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الأول             الاطار المفاىيمي لممؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة
 

 
6 

 المبحث الأول:مفيوم المؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة:

، عمى لى يومنا هذاإالبيية لازال غامضاً  إن مفهوم المؤسسات المصنفة لحماية
البيية قد تم  الرغم من أن تنظيم المؤسسات المصنفة الذي يشكل المحور الأساسي لقانون

هي اليوم محل إهتمام بالنظر للأهمية التي ه في بعض التشريعات منذ عقود ، و تناول
 الدولية .الداخمية و  أولتها لها التشريعات

مؤسسات المصنفة )المطمب لذلك سنحاول أن نبين هذا المفهوم من خلال تعريف ال
 معايير تصنيفها ) المطمب الثاني (.الأول( و 

: سسات المصنفة تعريف المؤ    المطمب الأول:

يعد مصطمح المؤسسات المصنفة من المصطمحات العصرية ذات الإستخدام 
 إستخدم ذلك يلاحظ أن المشرعغاية اليوم، وعلاوة عمى الضيق ، والتي يشوبها لُبس الى 

مصطمح المنشآت أو المؤسسات المصنفة من أجل حماية البيية ، وقد يتبادر إلى ذهن 
ة الأولى أن هذ  المؤسسات تهدف إلى حماية البيية غير أن الأمر عكس ذلك القارئ لموهم

خضاعها لنظام  دراجها في قايمة محددة وا  تماما حيث يتم تصنيف المؤسسات المصنفة وا 
لذلك سنحاول أن نتطرق إلى هذا المفهوم  خاص بها كانت الغاية منه حماية البيية منها.

مؤسسات المصنفة في مجال حماية البيية )الفرع الأخير من خلال التعريف الفقهي لم
 الأول( ، ثم التعريف القانوني لممؤسسات المصنفة في مجال حماية البيية )الفرع الثاني (.

: التعريف الفقيي لممؤسسات المصنفة لحماية البيئة    الفرع الأول:

انونية  تشكل مسألة حماية البيية مجالا واسعا تتداخل فيه العديد من الآليات الق
 .1الإجرايية لذا نجد أن هناك عدة تعاريف فقهية لممنشآت المصنفة لحماية البييةو 

 
                                                           

، مجمة  تأثير الأنظمة القانونية لممنشآت المصنفة عمى حماية البيئة في الجزائريزيد بوحميط ، حميد شاوش ،   1 
،  2021 ،، قالمة  1945ي ما 8ة الحقوق و العموم السياسية ، جامعة كمي ، 01عدد القانونية المقارنة ،الدراسات 

. 1492ص  
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جميع المؤسسات الصناعية يعرف البعض المؤسسات أو المحلات عمى أنها   
 .1الخطرة عمى الصحة العامةالمضرة والمزعجة و 

 :المصنفة يعرف البعض الآخر المنشآتو 
، نشاطا يشكل خطرا عمى البيية مثل المصانع بأنها كل منشأة ثابتة تمارس "

 2"المحاجر...
  تأجل ذلك فرض منو  لمراحة  زعجةمو  مضرة  هذ  المنشآت بأنهاكذلك توصف  و 
تكون مفرطة تنظيمية ، و  نصوص تشريعية  قتضىشاء أو تسيير عدة قيود سواء بمفيها إن

أحيانا أخرى تتعمق  التحديدبقدر أكبر من الخصوصية و تتميز في العمومية أحيانا و 
ذات الورشات التي تمارس نشاطات و   بالمواصفات التي تتصف بها المؤسسات الصناعية

 .3آن واحدلجوار في ارة بالبيية و مضو مقمقة و  منفعة
الرغم من التعريفات الكثيرة و المتنوعة التي تتفق أحيانا وتختمف أحيانا  عمىلذا و 

جموعة من العناصر يمكن أن تكون أساساً أخرى ، إلا أنها  تتفق بشكل عام عمى م
لصحة اخطورة نشاطها عمى البيية و لتعريف المؤسسات المصنفة لحماية البيية  مثل 

التموث قانونية خاصة لمحد من إخضاع نشاطها للأنظمة ال التي تتطمبوالسكينة العامة و 
 البييي بجميع أشكاله.

: بيئةالتعريف القانوني لممؤسسات المصنفة لحماية ال   الفرع الثاني:

ذلك من لمصنفة يختمف من تشريع إلى آخر و إن المفهوم القانوني لممؤسسة ا
خلال الرجوع إلى النصوص القانونية أو التشريعات البييية لمختمف الدول وحتى في 

طار سنحاول التطرق وفي هذا الإ التشريع البييي لمدولة الواحدة نظرا لتعاقب القوانين ،
                                                           

،  2006، بعة الأولى ، منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروتطالبييي ، المغبغب ، الترخيص الصناعي و نعيم   1  
.38ص  

2 Benyahya Mohammed ,Droit l’environnement , la revue marocaine d’administration 
local et de dévloppement  , toml 2011, p622. 

 3 رسالة لنيل درجة دكتورا  ، -رخصة البناء نموذجا–الرخص الإدارية في التشريع الجزائري عزاوي عبد الرحمان ،  
.08، ص 2007ة الحقوق ، جامعة الجزاير ، في القانون العام ، كمي  
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ميط الضوء عمى المشرع المصنفة في التشريعات المقارنة مع تس سساتؤ الم تعريف إلى
 المشرع الجزايري.و  المشرع المصري ،و  الفرنسي ، 

 أولا:التعريف القانوني لممؤسسات المصنفة في التشريع الفرنسي:

لى جدول أو مدونة إها لم يعرف المشرع الفرنسي المؤسسات المصنفة بل أسند
المشاغل ، المخازن ،   ، تخضع لأحكام هذا القانون المصانع ه نشآت المصنفة بأحكامالم

بصفة عامة المنشآت المستغمة أو الممموكة من كل شخص طبيعي أو معنوي الورشات و 
إما لراحة الجوار ، الصحة  تأثيرات سمبية ، يمكن أن يشكل أخطارا أو  عام أو خاص

لمحفاظ المناظر أو لطبيعة والبيية و لزراعة ، أو لحماية ا، السلامة العامة ، ا سكينةالو 
المنشآت المعينة بالمادة السابقة هي التراث الثقافي ، و  مكوناتا كذعمى المواقع والآثار و 

-2المادة ) قتضىالمعتمد بمرسوم مجمس الدولة بممحددة في جدول المنشآت المصنفة 
1511)1. 

:التعريف القانوني لممؤسسات المصنفة في التشريع المصري : انياث  

  من قانون البيية لسنة  19من اللايحة التنفيذية لممادة  11لقد تبيّن وفق نص المادة  
المنشآت المصنفة الخاضعة لأحكام هذا القانون  2009لسنة  9المعدل بالقانون  1994

الكشف عن  ميدانممة في العا الصناعية والمنشآت السياحية والمنشآت بأنها " المنشآت
العاممة في المناجم والمحاجر  المنشآتاجه وتكرير  و تخزينه ونقمه و استخر و  البترول 

نتاج مواد البناء و  أي  المنشأة أو نشاط  صفة عامةوبمشروعات البيية الأساسية ،  جميعا 
يصدر بها قرار من جهاز ن له تأثير ممحوظ عمى البيية ، و أو مشروع يحتمل أن يكو 

 .2"ارية المختصةشؤون البيية بعد الاتفاق مع الجهة الإد

                                                           

.1493سابق ، صيزيد بوحميط ، حميد شاوش ، مرجع   1 
 2 ، مذكرة مكممة  المسؤولية الجزائية لممنشآت المصنفة عن تمويث البيئة في القانون الجزائري، مريم ممعب  
صص قانون بيية ، جامعة محمد خية الحقوق و العموم السياسية ، تالماجستير في القانون العام ، كملنيل شهادة  

. 13-12صص ،  2015/2016، 2سطيف-الأمين دباغين   
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 :التعريف القانوني لممؤسسات المصنفة في التشريع الجزائري:ثالثا
تنظيم المشرع الجزايري لنشاط المؤسسات المصنفة حديثا نسبيا مقارنة  يعتبر

   المذان يشكلان المقاربة الأنسبكالتشريع الفرنسي والتشريع المصري و  بتشريعات أخرى 
ومن خلال ذلك مر التنظيم القانوني لممؤسسات المصنفة   لمتشريع الجزايري ،والملايمة 

أين شهد التشريع الجزايري في هذ  المرحمة صدور  1976بعدة مراحل بداية من سنة 
نشاء لجان الوقاية لفزع و اعمق بالوقاية من أخطار الحريق و المت 34-76الأمر  الحماية و ا 

دقيق لممؤسسات ف واضح و تعري الذي لم يحظ فيه المشرع الجزايري عمىالمدنية و 
 ستخدم مصطمحإالجزايري منه يتضح أن المشرع  4بالرجوع لنص المادة و المصنفة ،  
  أشار إلىعنها من أخطار و  ما ينتججة و المزعو وغير الصحية  الخطرةالمؤسسات 

 .1خضوعها لمرقابة الإدارية من حيث التنظيم
الخطرة وغير  بالعماراتالمتعمق  34-76المرسوم  وبمقتضى المادة الأولى من 

ل اليدوية والمشاغل والمصانع التي نصت عمى أنه " تخضع المعام الصحية أو المزعجة
ة ، التي تتعرض لأسباب جميع المؤسسات الصناعية أو التجاريوالمخازن والورش و 

سلامة الجوار أو الصحة العمومية أو لمبيية و الأضرار سواء بالنسبة للأمن الأخطار و 
 .2"السمطة الإدارية ضمن الشروط المحددة لهذا المرسوملمراقبة 

ويلاحظ من خلال هذا المرسوم أنه لم يعطي تعريفا جميّ لممؤسسات المصنفة بل 
تدابير رية و خضوعها لمرقابة الإدانفة و اكتفى فقط بتخصيص أنواع المؤسسات المص

 1983ل سنة بحمو لشروط المحددة في هذا المرسوم و الضبط الإداري وذلك بمقتضى ا
الذي لم يعرف فيه المؤسسة المصنفة غير أن و  03-83أول قانون لحماية البيية صدر 

استبدله بمصطمح سسات الخطرة أو المزعجة و المشرع الجزايري ألغى مصطمح المؤ 
ات المنشآت المصنفة ، حيث قام بإعمال المنهج الوصفي من خلال تخصيص المؤسس

                                                           

تخصص العموم  ، أطروحة لنيل شهادة الدكتورا  الحماية القانونية لممنشآت المصنفة ، ، ين العابدين مجاهد ز   1 
ي بمعباس دية ، جامعة الجيلالي اليابس ، سيالقانونية فرع قانون خاص و صحة ، كمية الحقوق و العموم السياس  

.38، ص 2016/2017  
،ت الخطرة غير الصحية و المزعجةالمتعمق بالعمارا  1976 رايرفب 20المؤرخ في  34-76 المرسوم التنفيذي رقم  2 
.1976 مارس 12مؤرخة في  ، 21ع ،رج.  
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ذلك و كما عمل عمى توسيع  دايرة المصالح المحمية ، ،  ماثمةالنشاطات المو  والمنشآت
من هذا  74هو ما جاءت به المادة ، و  البييةها بالصحة و أضرار درجة خطورتها و ل وفقا

والورش والمشاغل ،   القانون " تخضع لأحكام هذا القانون ، المعامل ، المصانع ،
عتباري إبيعي أو ص طخلمنشآت التي يستغمها أو يممكها شبصفة عامة او  المحاجرو 

ما و التي قد يتسبب في أخطار أو في مساوئ ، إما لمياقة الجوار عمومي أو خاص و  ا 
ما الفلاو  لمصحة أو الأمن أو النظافة العمومية ما حة أو حماية الطبيعة والبيية و ا  ا 

 .1الآثارلممحافظة عمى الأماكن الساحمية و 
 بالمشرع الفرنسي في المادة الإطار يُدرك أن المشرع الجزايري تأثر هذا فيو     

من قانون البيية  512/2و  511/1ترجمة حرفية لممادة نقل حرفي و  هي عبارة عنو  74
 .2الفرنسي

هما مرسوم ن  تنظيم هذ  المؤسسات المصنفة و بعد ذلك صدر مرسومين يضبطا
 لم يشمللمصنفة ويحدد قايمتها و الذي يضبط التنظيم المقرر عمى المؤسسات ا 88-149
، المتعمق  339-98صدر مرسوم تنفيذي آخر ريف لها مما أدى إلى إلغاء  و تع

مخاطر هذ  الأخيرة دون أضرار و بالمنشآت المصنفة و الذي اكتفى فيه المشرع بوصف 
 .3الأخذ بتعريف المؤسسات المصنفة

المتعمق بحماية البيية في إطار التنمية المستدامة ، والذي  10-03بصدور قانون و       
السالف الذكر ، فهذا القانون لم تجدر فيه  03-83غي بموجبه العمل بأحكام القانون أل

بتحديد  إقتصرنما لتعريف المؤسسات المصنفة  من قبل المشرع الجزايري وا   الإشارة
 خضع لأحكام هذا القانون المصانع التي نصت عمى أنه " ت 18أشكالها بموجب  المادة 

                                                           

 1 فبراير   8مؤرخة في ،  06ج.ر.ع ، ة البيية المتعمق بحماي 1983فبراير  5المؤرخ في  03-83 القانون رقم 
. )ممغى(.1983سنة   
.36سابق ، صمريم ممعب ، مرجع   2 
يضبط التنظيم المطبق عمى المنشآت المصنفة ،   1988يوليو  29المؤرخ في  149-88يذي رقم المرسوم التنف  3 

.1998سنة  يوليو 27، الصادرة في82ج.ر.ع   
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 بصفة عامة المنشآت التي يستغمها أوو  المناجمالحجارة و شات ، المشاغل ، مقالع الور و 
 عمى  في أخطار التي قد تسببأو معنوي عمومي أو خاص و  يمتمكها كل شخص طبيعي

طبيعية والمواقع ،  الموارد اللبييية ، و الأنظمة االفلاحة و و  العمومية والنظام والأمنالصحة 
 . 1مساس براحة الجوار"المناطق السياحية أو قد تتسبب في الالمعالم ، و 
الذي يضبط التنظيم  198-06المرسوم التنفيذي رقم صدر عمى أثر ذلك و     

الذي يعتبر أول نص قانوني زاير و المطبق عمى المؤسسات المصنفة لحماية البيية في الج
دقيق لممنشآت المصنفة من خلال و  تعريف واضح تضمن في المجال التشريعي البييي

 ة منه .نص المادة الثاني

التي تتضمن المنشأة واحدة أو صنفة هي " مجموع منطقة الإقامة و فالمؤسسة الم
  ،عدة منشآت تخضع لمسؤولية شخص طبيعي أو معنوي خاضع لمقانون العام أو الخاص

يحوز المؤسسة والمنشآت المصنفة التي تتكون منها أو يستغمها أو كل استغلالها إلى 
 . 2شخص آخر"

صنفة هي " كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة أما المنشأة الم
 من النشاطات المذكورة في قايمة المنشآت المصنفة المحددة في التنظيم المعمول بها ".

لى التمييز بين المؤسسة المصنفة فإن المشرع الجزايري تطرق من خلال هذا النص إ
 ر الموضوعي من خلال التعريفينلمعيابالتالي يتضح أن المشرع لم يتخذ باالمنشأة و و 

الشروط الموضوعية لإقامة  يحددح عمى ضوء ذلك التعريف ، إذ لم يستوضحيث 
"قايمة المنشآت  المصنفة بل أسندها إلى التعداد الوارد في جدول التصنيفة المؤسس

 المؤرخ في 144-07ويتم تحديدها مقتضى المرسوم التنفيذي والتي  المصنفة"
  

                                                           

المستدامة ، المعدل  المتعمق بحماية البيية في إطار التنمية  2003يوليو  19المؤرخ في  10-03 القانون رقم  1 
.2003 يوليو  20في  المؤرخة،  43والمتمم ، ج.ر ، ع   

الذي يضبط التنظيم المطبق عمى   2006ماي  31المؤرخ في  198-06من المرسوم التنفيذي رقم  2/1المادة   2 
. 2006يونيو  4المؤرخة في  ، 3، العددسات المصنفة لحماية البيية ، ج.رالمؤس  
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     .20071ماي  19
 :معايير وتصنيف المؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة:يالمطمب الثان

ذلك حسب معايير محددة مؤسسات المصنفة ووضع تقسيم لها و يتم تصنيف ال
ة أو المترتبة عمى الأنشطة الضارة لممنشأ حجم الآثارناتجة عمى  الانعكاسات السمبية و ال

 ضافة الى الأذى الذي ات التي يشغمها هؤلاء ، بالإالمساحبسبب عدد العاممين فيها ، و 
، حيث يتم التصنيف وفقا لجدول  2المستعممة أو المخزنة داخل المنشأة تسببه المواد

 .3التصنيف أو قايمة التصنيف
سنحاول أن نوضح في هذا المطمب معايير تصنيف المؤسسات المصنفة لحماية و 

 وني لممؤسسات المصنفة )الفرع الثاني(.التصنيف القانو  البيية )الفرع الأول( ،

معايير تصنيف المؤسسات المصنفة لحماية البيئة    الفرع الأول:

قد تختمف في مصنفة من نظام قانوني  إلى آخر و تختمف تصنيفات المؤسسات ال 
ذلك يرجع إلى تعدد معايير التصنيف ، من أهم ل نفس النظام من تشريع إلى آخر و ظ

الخطورة )أولا( ، معيار البعد عن الأماكن السكنية )ثانيا( ، معيار   هذ  المعايير معيار
 المنشأة المصنفة )رابعا(. ىثالثا( ، معيار النظام المطبق عمالطاقة الإنتاجية )

 أولا: معيار الخطورة :

المصدر لكل المعايير ر الأساسي والرييسي لصنيف المنشآت المصنفة و هو المعيا
 الأخرى.

المتعمقة القضايا مدى تأثيرها بالخطورة درجة خطورة المنشأة و ار يقصد بمعي 
 نظرا لمتطور الذي يشهد  المجتمع بموضوعات محددة أو التي يمكن تحديدها لاحقا 

                                                           

،ج.ر،المنشآت المصنفة لحماية البييةالمحدد القايمة  2007ماي  19المؤرخ في  144-07م المرسوم التنفيذي رق  1 
.2007مايو  22المؤرخة في  ،34العدد   

.40سابق ، صمجاهد زين العابدين ، مرجع   2 
المواد الخطرة و  مدونة بأسماء المؤسسات الصناعية هي عبارة عن لايحة أو   : جدول التصنيف أو قايمة التصنيف   3 

.40ص ،مرجع نفسهمجاهد زين العابدين ، ن ، والسكينة العامة ، والأم المزعجة لراحة الجوار و الصحةالمضرة و   
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الجوار ، أهمها الصحة العمومية ، البيية و من ، و التي تتمثل في المصالح المحمية قانونا و 
 .1اغيرهوالسياحة ، الطبيعة والنظافة و الآثار 

الآثار السمبية التي يمكن أن أن المنشآت مصنفة بسبب الأخطار و في الأصل 
  شباع حاجات بصفةيشكمها استغلالها إذ كانت مستغمة لهدف صناعي أو تجاري أو لإ

منشآت أقل خطورة وتمويثا ، ومنشآت أخرى أكثر  :مجانية وعميه  تقسم إلى صنفين
دة درجات وفقا لنفس المعيار ، كما فعل تمويث ، كما يمكن تصنيفها الى عو خطورة 
حيث استعمل  المبناني الذي قسمها الى خمس فيات بالنظر لتدرج درجة الخطر ،  المشرع

  من  خطر جدي ، خطر محدود ، ضرر بسيط ، لا تسبب أي  :العديد من  العبارات
مسة المنشآت من حيث الفية الأولى الأكثر خطورة ، الى الفية الخا ضرر ، لتصنيف

متنوعة كتموث الهواء،  ضرار فهي كثيرة و الأ، أما بالنسبة لأشكال المخاطر و  الأقل خطورة
إفساد الماء ، خطر الحريق ، الروايح ، الغبار ، الأضرار الزراعية ، عرقمة السير ، 
 الإزعاج ، الإرتجاج ، الإنفجارات ، الحشرات ، الروايح الكريهة ، الدخان ، الأبخرة

 .2السوايل السامة ، إقلاق الراحة وغيرهاضرار الصحية ، الضارة،  الأ

: معيار البعد عن المناطق السكنية   ثانيا:

راحة و النقي  الهواء و  السكينةو  المحافظة عمى الأمنإطار تجنب المخاطر و في 
الصحة العامة ، تم الإعتماد عمى المعيار في تصنيف المنشآت السكان المجاورين و 

ت المصنفة يتم تصنيفها بالرجوع إلى معيار البعد عن المساكن وفقا ، فالمنشآ 3المصنفة
  المنشآت ذات المموثات الضخمة والمخاطر لدرجة الخطورة ، فالصنف الأول من هذ

متخصصة حق يناط للإدارة ال، و  4لا تقام إلا عمى بعد كاف من المناطق السكنيةالشديدة 
                                                           

. 20سابق ، صعزاوي عبد الرحمان ، مرجع  1 
  2 ، كمية الحقوق ، مذكرة تخرج لنيل الماجستير -دراسة مقارنة–المنشآت المصنفة لحماية البيئة مدين آمال ، 

  .23ص ،2013السياسية ، جامعة أبي بكر بمقايد ، تممسان ، والعموم 
  3 ، المؤسسات المصنفة ، بدون طبعة ، منشورات الحمبي الحقوقية ، لبناننخمة ، الوسيط في المحلات و موريس  

.49، ص1999  
.393، ص  2007ديدة ، الإسكندرية، ماجد راغب الحمو ، قانون حماية البيية في ضوء الشريعة ، دار الجامعة الج  4 
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ا كان بعد موقعها كافيا عن الوحدات السكنية الحكم فيها حول ما إذتقدير كل حالة معينة و 
زعاجهيمحق بأمن المواطن ونقاء هوايه و  لمنع كل ضرر  .1ا 

بالمقابل الصنف الثاني من المنشآت النظيفة التي تقل أو تشكل خطرا في       
من باب التأكيد أنه لا ها عمى قرب من المناطق السكنية ويمكن فضلا عن ذلك و إقامت

يص لها دون اتخاذ التدابير اللازمة لذلك كما يمكن السماح بممارسة يمكن منح الترخ
حتى بعد إقامتها يجب رة تجريبية وجيزة لغاية مراقبة وقياس آثارها عمى البيية و نشاطها لفت

يجاد وسايل مثمى لحماية البيية منهابالتفتيش الدوري لقياس التموث و  عمى الإدارة القيام  .2ا 

: ية و التخزينيةمعيار الطاقة الانتاج  ثالثا:

مدى مغرض الذي أنشأت من أجمه و ينطبق هذا المعيار عمى المنشآت وفقا ل    
من هذا المبدأ نجد أن المنشآت التي أنشأت لغرض و  ،قدرتها عمى القيام بذلك النشاط 

 تحدد ذلك بحسب وزن السمع التي تنتجهانف حسب مدى طاقتها الإنتاجية ، و الإنتاج تص
طن أما فيما يتعمق  10و  5طن ، منشآت طاقتها بين  5و  2طاقتها بين مثال منشآت 

نيفها حسب مدى طاقتها بها المنشآت التي أنشأت لغرض التخزين )المخازن( يتم تص
فيما يخص ، و  ذلك وفقا لكمية ووزن السمع التي يستطيع المخزن تحممهاو  التخزينية 

 بية( فيتم تصنيفها حسب طاقتها ستيعاالمنشآت المعدة لاستقبال الجمهور )المنشآت الا
يكون ذلك حسب عدد الأفراد الذي تستوعبهم المنشأة التي أنشأت و  بية لمجمهور ستيعاالإ

                                                            .3لهذا الغرض

 :معيار النظام المطبق عمى المنشأة :رابعا

نظام الترخيص و  : آت المصنفة  لنظامين قانونيين وفقا لهذا المعيارتخضع المنش      

                                                           

. 39، ص سابق مرجع  موريس نخمة ،  1 
. 19ص سابق ،مريم ممعب ، مرجع   2 
.33سابق ، صمجاهد زين العابدين ، مرجع   3 
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منشآت مصنفة قسم )أ( تخضع في  بالتالي سيكون هناك صنفان من المنشآتالتصريح و  
منشآت مصنفة قسم )ب( تخضع في تشغيمها لنظام يها واستغلالها لنظام الترخيص و إنشا

لمنشآت التي تمثل ،  فاهذا التصنيف هو الآخر يرتكز عمى معيار الخطورة 1التصريح
 ها آثار سمبية عمى الصحة العامة يترتب عميطورة جسيمة تخضع لنظام لمترخيص و خ
ي لا تمحق أية ، بينما المنشأة التي تخضع لنظام التصريح فهي المنشآت الت 2البييةو 

البيية ، حيث لا يمكن للإدارة أو الغير الإعتراض عمى فتحها فهي بالإنسان و  أخطار
 تمتد إليها آثارها.الذي تغطيه المؤسسة أو المنشأة و   تخضع لمنظام

تحقيق التوفيق والموازنة ومن خلال ذلك يتضح أن التشريعات البييية تحرص عمى 
 التعامل مع حرية النشاط الصناعي الحفاظ عمى مرونتها في بين متطمبات حماية البيية و 

 .3التجاريو 

يدعو لمتساؤل عن المعيار الذي تبنا   إن التعرف عمى كافة المعايير السالفة الذكر
 .المشرع الجزايري لتصنيف المنشآت المصنفة من أجل حماية البيية 

: التصنيف القانوني لممؤسسات المصنفة لحماية البيئة    الفرع الثاني:

في هذا الصدد سنتطرق إلى تصنيف المؤسسات المصنفة في التشريع الفرنسي 
 اصة )ثانيا(.التشريع الجزايري خ، و )أولا(  

 أولا:تصنيف المؤسسات المصنفة في التشريع الفرنسي :

عرف التشريع الفرنسي تصنيفات متنوعة لممنشآت المصنفة بالنظر الى التغيرات 
  :التي عرفها التشريع المنظم لممنشآت المصنفة وذلك عمى النحو التاليالمتتابعة 

 
                                                           

. 24مرجع السابق ، ص  آمال مدين ،  1 
و ما بعدها.  261مرجع السابق ، صس نخمة ، موري  2 
ما بعدها.و   21، مرجع سابق ، ص عزاوي عبد الرحمان   3 
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:   1810ر أكتوب 15تصنيف المؤسسات المصنفة وفق المرسوم -1

 1815جانفي  15المعدل و المتمم المؤرخ في أكتوبر  15بالنظر إلى المرسوم 
الخطيرة صنف هذا دات الصناعية الكبرى والورشات المموثة غير الملايمة و الخاص بالوح

معيار البعد أقسام وذلك بموجب درجة الخطورة و المرسوم المنشآت المصنفة الى ثلاث 
إبعادها عن تضمنت المنشآت التي ليس من الضروري عن المساكن فالفية الأولى 

ستغلالها لا يسبب السكنات  بصرامة لكن لا يمكن السماح بإنشايها إلا بعد التأكد من أن ا
لا يحدث لهم أضرارا ، أما الفية الثالثة فقد تضمنت  المنشآت التي لا إزعاج لمجوار و 

الرقابة من إخضاعها لمحراسة و ورة لكن يمزم  تسبب أي أضرار أو قمق لمسكنات المجا
 الحصول عمى الترخيص المسبق  طرف الشرطة.  إن كل هذ  المنشآت مجبرة عمى

"Le autorisation préalable"   1الواليمن طرف مندوب. 

: 1917ديسمبر  19تصنيف المؤسسات الصنفة وفقا لقانون  -2  

مرونة ع من الأبقى هذا القانون عمى التصنيف السابق إلا أنه أدخل عميه نو 
د ألغي من ذلك بالنسبة لممنشآت المصنفة من الفية الثالثة . وقباستحداثه لنظام التصريح و 
لفلاحية والمؤسسات الاقتصادية والتجارية ، فالفية المؤسسات احقل التطبيق المنشآت و 

تخضع لنظام زم إبعادها عن المناطق السكنية و يمالثانية تعتبر أشد خطورة  و و  الأولى 
 .2لترخيص بينما الفية الثالثة من الفيتين الأوليتين تخضع لنظام التصريحا

: 1976جويمية  19تصنيف المؤسسات المصنفة وفقا لقانون  -3  

حيث عبر عنها بالعمارات صنفة ؤسسات المممل  يعتبر هذا المرسوم أول منظم
نفة إلى ثلاثة المخطرة وغير الصحية أو المزعجة ، وقد قسم هذا القانون المنشآت المص

نية تتضمن تخضع لنظام الترخيص أما الفية الثاالأكثر خطورة و  أصناف وفقا لمعيار

                                                           

 1 . 23، ص  سابقمريم ممعب ، مرجع  
.23ع نفسه ، صمريم ممعب ، مرج  2 

 



 الفصل الأول             الاطار المفاىيمي لممؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة
 

 
17 

تخضع لنظام التقارير الإدارية أو المنشآت الأكثر أمنا والأقل خطورة من سابقتها و 
 التصريح.

، 1نشاطات الأشخاص العموميةلتصنيف يشمل النشاطات الفلاحية و أصبح هذا او 
غالبا ما تكون قابمة اطر وأضرار عمى الصحة والأمن والجوار و لها مخفهذ  المنشآت 

تنفيذ ضاعها لعدة تدابير لاستغلالها و تسرب المواد السامة مما يجب إخنفجار و للإ
 . 2الأشغال الخاضعة لرخصة البناء

:  ثانيا:  تصنيف المؤسسات المصنفة لحماية البيئة في التشريع الجزائري 

يري تصنيفات متعددة لممؤسسات المصنفة و ذلك ذلك من عرف التشريع الجزا  
التغييرات المتتابعة التي عرفها التشريع المنظم لها لذلك تم إستظهار المراحل و  خلال

 ت المصنفة في التشريع الجزايري والتي مرت عبر نصوص مختمف تصنيفات المنشآ
 :متتابعة هيقوانين و 
الخطرة المتعمق بالعمارات 34-76م ات المصنفة وفقا لممرسو سمؤستصنيف ال -1  

 وغير صحية:
تج عن إستثمار المنشآت الضرر الناورة و قسم المشرع الجزايري حسب معيار الخط

غير  العمارات الخطرة معيار البعد عن المناطق السكنية في هذ  المرحمةالمصنفة و 
 :حيث يشمل ،  3"المؤسسات المصنفة" إلى ثلاثة أصنافالصحية

 إبعادها عن المساكن لخطورتها.ول عمى المنشآت الواجب الصنف الأ -

                                                           
1 Serge rock moukoko , le plein contenieusespecial des installation classée ,thése pour le 
doctorat en sciences juridiques spécialité de droit des contenieuse ,université 
paulverlaine-metz,faculté de droit économie et administration . f.école Doctorat SJPEG 
,2009 . p28. 
2 Agathe Van Lang , Droit de l’environnement 3éme édition ,presses universitaire de 
france ,paris,2011.p444.voir aussi : Serge rock moukoko,lbid, p29. 
 

.24سابق ، ص مريم ممعب ، مرجع   3 
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إبعادها عن المساكن غير ضروري أو إلزامي الصنف الثاني عمى المنشآت التي يكون  -
اءات اللازمة لموقاية من الخطر بيد أنه لا يسمح باستثمارها إلا شريطة إتخاذ الإجر 

 الأضرار المحمية بموجب قانون البيية .و 
ث عمى المنشآت التي لا تتسبب في أضرار خطيرة لمجوار أو الصنف الثال -
         الخاضعة لمتعميمات العامة التي تنص عميها منفعة الجوار.لصحة العامة و ا

  أخضعت كل المنشآت المصنفة عمى اختلاف فياتها الى نظام وحيد وهو نظام
قد إعتمد عمى . نستخمص أن المشرع الجزايري 1ذلك بمقتضى هذا المرسومو  الترخيص

لضرر ، معيار البعد عن ايف والمتمثمة في معيار الخطورة و ثلاث معايير في التصن
 معيار النظام القانوني الموحد.المساكن و 

 المتعمق بحماية البيئة 03-83تصنيف المؤسسات المصنفة وفقا لمقانون  -2
 :المنظمة لووالمراسيم 

 :ين المنشآت المصنفة إلى صنف 03-83صنف القانون 
الوالي ، أو رييس المجمس الشعبي البمدي ، حسب  أو ، من قبل الوزير المكمف بالبيية 

 حجم المنشأة المصنفة أو حسب مستوى التموث المتسبب فيه.
: خاضع لمترخيص بأنواعه الثلاثةصنف أول  -  

.2وصنف ثاني خاضع لمتصريح من قبل المجمس الشعبي البمدي -  
 التي تكون خاضعة لترخيص من بين المنشآت  ى التمييزإذ أن المشرع عمل عم     

 ي أو رييس المجمس الشعبيالمكمف بالبيية والمنشآت الخاضعة لترخيص الوالالوزير 
 ى أبقى عم 149 -88تنفيذي المرسوم ال. و 3وذلك من خلال حجم المنشأة المصنفةالبمدي 

 

                                                           

 1   ، السابق ذكر .  34-76 التنفيذي من المرسوم 3،4،5أنظر المواد  
 2  ماية البيئة من التموث في دور تقسيمات المنشآت المصنفة في ح، هناء بن عامر ، روان محمد الصالح  

.179، ص 2019جامعة أم البواقي ، ،  03، العدد ة العموم القانونية و السياسية ، مجم الجزائريالتشريع   
بق ذكر .السا،  03-83 من القانون 76أنظر المادة   3 
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 .1السابقالتصنيف 
يم المطبق عمى المنشآت التنظ ي يضبطالذ 339 -98أما المرسوم التنفيذي رقم 

المنشآت المصنفة السالف الذكر قسم  149-88الذي ألغى المرسوم المصنفة وقايمتها و 
 إلى فيتين:

الفية الأولى  -:هي المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالنظر الى خطورتها. و هذ 
   الجهة إلى ر أصناف بالنظ 3إلى المنشآت المصنفة الخاضعة لنظام الترخيص تنقسم 

 لمترخيص وهي المانحة:الصنف الأول :   الوزير  الخاضعة لترخيص من المنشآتهي 
المختص  الواليإلى ترخيص الخاضعة  هي المنشآت الثاني الصنف ، بالبييةالمكمف 
رييس المجمس الشعبي ترخيص  المنشآت الخاضعة إلىهي :  الثالث الصنف إقميميا،
 .2البمدي

.3مصنفة التي لا تسبب خطر و تخضع لنظام التصريحهي المنشآت ال  : الفية الثانية -  

النصوص المنظمة له نلاحظ  أن المتعمق بحماية البيية و  03 -83 بمقتضى القانون
، معيار النظام القانوني المشرع الجزايري قد إتّخذ ثلاثة معايير ) معيار الخطورة و الضرر

البمدي صلاحية  منح لرييس المجمس الشعبي معيار البعد عن المساكن ( ، كما أنهو  
هي صلاحية لم يعترف له بها سابقا . غير أنه أضاف معايير أخرى إعطاء التراخيص و 

:             .4مستوى التموث"و  حجمها "حسب وذلك بقولهبصريح العبارة و   

."Production capacity  التخزينية "و  يطمق عمى هذا المعيار الطاقة الإنتاجيةو  
 :التخزينية تم تقسيم المنشآت المصنفة إلىقة الإنتاجية و من خلال معيار الطاف

                                                           

الذي يضبط التنظيم المطبق عمى المنشآت المصنفة  149-88المرسوم التنفيذي رقم  5،  4،  3أنظر المواد   1 
.1988، لسنة  30و يحدد قايمتها ج.ر.ع   

المطبق عمى المنشآت المصنفة  يم الذي يضبط التنظ 339-98من المرسوم التنفيذي رقم  05،  02أنظر المادة   2 
.1998نوفمبر  3في  ةؤرخمال، 82ع ها ، ج.ر،ويحدد قايمت  

 3 .المرسوم نفسه ، 339-98من المرسوم التنفيذي  21أنظر المادة  
.السابق ذكر  ، 03-83من القانون  76أنظر المادة   4 
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منشآت خاضعة لنظام الترخيص من الوالي )ت.و( إذا كانت طاقته الكمية التي 
طن ، إذا أما  250تخزنها أو تستوعبها المنشأة المصنفة مثلا من حامض الأستيك تفوق 

طن فهي  250لكن أقل من طن و  50و تساوي ي تستوعبها تفوق أكانت طاقة الكمية الت
تخضع لترخيص الوزير المكمف بالبيية )ت.و.أ( أما إذا كانت طاقة الكمية التي تستوعبها 

جمس طن فهي خاضعة لترخيص رييس الم 50أطنان لكن أقل أو تساوي  10تفوق 
ة منشآت خاضعة لنظام التصريح إذا كانت طاقة الكميالشعبي البمدي )ت.ر.م.ش.ب( و 

التي تستوعبها المنشأة أقل من أطنان ، إذن فالمشرع الجزايري اعتمد عمى عدة معايير 
ار الخطورة ، البعد عن المساكن هي )معيلمرحمة لتصنيف المنشآت المصنفة و في هذ  ا

الذي يظهر من خلال البعد الإشعاعي معيار النظام القانوني، معيار الطاقة  الإنتاجية و 
 .1ستيعابية...(أو التخزينية أو لا

: 10-03تصنيف المنشآت المصنفة في قانون  -3  

ة تحول في مجال التشريع البييي نقط 83/03الممغي لمقانون  03/10يعد القانون 
الذي عبر عنه المشرع بقانون حماية البيية مصطمح التنمية المستدامة و  ذلك بإستخدامو 

  .إطار التنمية المستدامة في
 :فيتينإلى القانون  هذا إلى وفقا ري المنشآت المصنفةحيث صنف المشرع الجزاي

 الفية الأولى -:من  إما المتمثمة في المنشآت الخطرة أو المضرة التي تخضع لمترخيصو  
الوزير المكمف بالبيية أو الوزير المعني أو الوالي أو رييس المجمس الشعبي البمدي ، 

 .2وتتطمب دراسة التأثير أو موجز التأثير
الفية  -:نشآت المصنفة الخاضعة لتصريح من رييس المجمس الشعبي البمديهي الم
 .3حيث أن مثل هذ  المنشآت المصنفة لا تتطمب إقامة دراسة أو موجز التأثير الثانية

                                                           

.26مريم ممعب ، مرجع سابق ، ص  1  
، السابق ذكر . 10-03من قانون  19أنظر المادة   2  
، السابق ذكر  ، وحدد قايمة المنشأة المصنفة التي تحتوي عمى جميع الأنشطة10-03ن من القانو  19أنظر المادة   3 

ح الحيوية التي تمس بالمصالالسامة ومنها القابل للإنفجار و التي تستعمل عند مزاولتها لنشاطها المواد الخطيرة منها 
.، السابق ذكر  144-07 في المرسوم التنفيذي دلقانون البيية و الوار   
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نستنتج أن المشرع الجزايري بالإضافة إلى المعايير السالفة الذكر اعتمدد عمدى معيدار 
صدددنفة إلدددى دراسدددة التدددأثير أو مدددوجز التدددأثير آخدددر فدددي التصدددنيف وهدددو خضدددوع المنشدددأة الم

ودراسدددة الخطدددر. فالفيدددة الأولدددى تكدددون خاضدددعة لددده، بينمدددا الفيدددة الثانيدددة فدددلا تكدددون خاضدددعة 
 لدراسة التأثير أو موجز التأثير.

 198-06قسم المشرع الجزايري المؤسسات أو المنشآت المصنفة بمقتضى المرسدوم 
أجددددل حمايددددة البييددددة إلددددى المصددددنفة مددددن  الددددذي يضددددبط التنظدددديم المطبددددق عمددددى المؤسسددددات

      :فيات وهي  أربعة
 تتضمن عمى الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية. :الفئة الأولى -
 لرخصة الوالي المختص إقميميا. تتضمن عمى الأقل منشأة خاضعة :الفئة الثانية -
ـــة - ـــة الثالث تتضدددمن عمدددى الأقدددل منشدددأة خاضدددعة لرخصدددة ريددديس المجمدددس الشدددعبي  :الفئ

  البمدي.
 تتضدمن عمدى الأقدل منشددأة خاضدعة لنظدام التصددريح لددى ريديس المجمددس  :الفئـة الرابعــة -

 .1الشعبي البمدي
عميدددده فددددإن المشددددرع بموجددددب هددددذا القددددانون قددددد أخددددذ بمعيددددار الجهددددة المختصددددة بمددددنح و 

 نجددددد  لددددم يفصددددل  06/198لمرسددددوم رقددددم عنددددد اسددددتقراء اإلا أندددده و  التددددرخيص أو التصددددريح 
   ريحدددددددددددتمك المنشآت الخاضعة لنظام التصنشآت الخاضعة لنظام الترخيص و الميفرق بين و 

الدذي يحددد قايمدة المنشدآت  07/144المرسوم التنفيذي رقم  الغموض صدر وعمى إثر هذا
جممددة مددن  المصددنفة لحمايددة البييددة مرفقددا بممحقدده التوضدديحي الددذي يسددتند فددي تصددنيفه عمددى

 :المعايير

أعددداد يددنظم كمددايمي : العدددد الأول يمثددل  4انددة التددي تتكددون مددن إسددتنادا إلددى رقددم الخ
ال المادة أو النشاط، العدد الثاني يمثل صنف الخطدر شدديد السدمومة وسدامة، قابمدة للإشدتع

وقابمدددة للإحتدددراق أو فدددرع النشددداط، العدددددان الأخيدددران يمدددثلان ندددوع  وممهبدددة وقابمدددة للإنفجدددار
 النشاط.

                                                           

، السابق ذكر .   198-06 رقم من المرسوم التنفيذي 3المادة ظر أن  1 
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.تعيين نشاط المنشأة المصنفة -  
تحديد مساحة التعميق لممنشأة المصنفة. -  
المنشآت المصنفة، مما يعني حسب الحالة  لاللوثايق المرفقة بطمب رخصة استغا -

دراسة التأثير عمى البيية ودراسة الخطر وموجز التأثير عمى البيية وتقرير حول المواد 
.1الخطرة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

لسابق ذكر .ا ،144-07 التنفيذي رقم من المرسوم 2أنظر المادة   1 



 الفصل الأول             الاطار المفاىيمي لممؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة
 

 
23 

: ة تأثير المؤسسات المصنفة عمى البيئ   المبحث الثاني:

 يدة ناتجة عن التطور التكنولوجي شهد  العالم في شتى المجالات تغييرات عد 
استغلال كافة ، و  التجاريةو  الزراعيةن الأنشطة الصناعية و ذلك باستحداث أنماط مو 

ور  مواردها الطبيعية، فبالرغم من الأثر الإيجابي الذي أحدثه هذا التقدم إلا أنه جعل بد
 مختمف عناصرها.سمبية عمى البيية و  إنعكاسات

التموث البييي الناتج عن تسيير المؤسسات  إلى ونتطرق من خلال هذا المبحث
 المصنفة )المطمب الأول( ، الضرر البييي الناتج عن التموث البييي )المطمب الثاني (.

 المطمب الأول :التموث البيئي الناتج عن المؤسسات المصنفة:

عْضِمَة بييية متعددة الأشكال مُ في غاية الخطورة حيث يعتبر يعد التموث مشكمة 
 المصادر.و 

سنتطرق الى تعريف التموث البييي )الفرع الأول( ، أشكال  المطمب من خلال هذاو         
.التموث البييي )الفرع الثاني(   

 الفرع الأول :تعريف التموث البيئي:

 قدمانع لمتموث البييي ، إذ أنه مع و ن مدة طويمة لإيجاد تعريف جاقد يتجاوز الباحثي
      موث البيييلهذا سنتطرق إلى تعريف الت، و 1صعوبة بالغة في تحديد مقصود  يثير
 (. ثالثانوني لمتموث البييي )التعريف القا ،( ثانياتعريف الاصطلاحي )ال ( ،أولالغة )

 أولا:التموث لغة:

 تموث يعني التمطخ، فيقال تموث جاء في لسان العرب المحيط كممة " لوَّث " أن ال

 
                                                           

 1 كمية الحقوق   العدد الخامس، ، مجمة الفكر ،المفيوم القانوني لمتموث البيئيو  المدلول العممي ، منصور مجاجي  
.100، ص  بسكرة  د خيضر ،جامعة محموالعموم السياسية ،  
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، وفي المعجم الوسيط تموث  1ولوث ثيابه بالطين أي لطخها، ولوث الماء أي كدر  الطين
فعل يموث  Polluer يمطخ Salirو لطخ ، .2الهواء يعني خالطته مواد غريبة ضارة الماء أو

Le robert وفي المغة الفرنسية:جاء في قاموس 
 ، أورد  خطرا و لوث الماء أو الهواء ، أي عيبه و جعمه معيبا، جعمه قدرا أو عكر  الشي 

 كتعبير شايع   pollutionأو يصفي و التموث  éppurerويموث عكس ينقي ، تدهور 
 .بإدخال مادة مموثة أو معكرة أو الوسطالحال  يعني تدهور

 يعني  يزيةبالمغة الأنجمو :، منهامصطمحات لمتعبير عن معنى التموثيستخدم الكثير من ال
 مصطلح   contamination، وثانيهما وجود تركيزات تفوق المستوى الطبيعي لممال البييي

 مصطمح  Pollution  .3دخال مواد مموثة في الوسط البيييإيقصد به  

 ثانيا:التعريف الإصطلاحي لمتموث:

أنه حدوث تغيير أو تمف لخصايص عناصر "عرف البعض مصطمح التموث عمى 
 إلى عناصر صانعة لمحياة  مفيدة البييية حيث تتحول هذ  العناصر من عناصرالمنظومة 

 .4"مؤذية تفقد المنظومة البييية معها القدرة عمى إعالة الحياة
 وجود أي مادة أو طاقة في البيية الطبيعية يغير كيفيتها أو "يقصد بالتموث  أيضا و 
 أو الإنسان وطمأنينته  مكاين الحيإلحاق الضرر بالصحة العامة للما من شأنه  ، مقدارها

 . 5"راحتهو 

 
                                                           

 1 .409إبن منظور ، لسان العرب ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون سنة نشر ، ص 
.878المعجم الوسيط ، مجمع المغة العربية ، الطبعة الثالثة ، القاهرة )د.س.ن( ، ص  2 

 مذكرة تخرج لنيل شهادة ،  سانيالحماية القانونية لمبيئة من التموث في ضوء القانون الدولي الإن، نصر الله سناء  
3 

.29، ص 2010/2011الماجستير ، جامعة باجي مختار ، عنابة ،   
محمد سعيد عبد الله الحميدي ، المسؤولية المدنية الناشية عن تموث البيية البحرية و الطرق القانونية لحمايتها ،  4 

.34، ص 2008دار الجامعة الجديدة ، مصر ،   
. 104-103 ص سابق، ص رجعمنصور مجاجي ، م  5 
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 البيية الحية  الكيف في عناصركل تحول في الكم و  "يقصد بالتموث البييي أيضا و 
 .1"ختلال نظام التوازن البييي نظرا لعدم قدرة إستيعابهإغير الحية ، مما يؤدي إلى و 

 ثالثا:التعريف القانوني لمتموث البيئي

ذلك لتعدد اضح لمتموث البييي و مانع وو تعريف جامع و  ليس من السهل إيجاد 
 آثار  ، حيث أن مشكمة التموث تغطي جانبا كبيرا من الحياة البشرية لذلك كان من سبابه و أ

     .2المسّمم أنه سيظل الأمد طويلا قبل الوصول إلى تعريف قانوني
 :ي قد عرف المشرع في بعض قوانين حماية البيية التموث البييو        
 تحول أو تغيير في خصايص أي" عرف التموث البييي عمى أنه :يالقانون المصر في  -

البيية مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى إلحاق الضرر بالكاينات الحية أو 
 . 3المنشآت أو يؤثر عمى نشاطات الإنسان لحياته الطبيعية"

رف تموث الهواء في المادة الأولى  تابع المشرع المصري تعريفه لإزالة الغموض ليعو 
 عمى مميزات الهواء الطبيعي يترتب عميه خطرو  "كل تحول في خصايصبأنه  10الفقرة 

 أو نشاط إنساني البيية سواء كان هذا التموث ناتج عن عوامل الطبيعةصحة الإنسان و 
  :هعمى أن من المادة الأولى 12، ثم التموث المايي الفقرة بما في ذلك الضوضاء 
     عن في الطاقة أو البيية بطريقة إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتجأي مواد   إضافة"

بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة  الإنسان أو يعوق الأنشطة المايية بما ضرر 
 الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية ميا  البحر للإستعمال أو و في ذلك صيد الأسماك 

 . 4بها أو يغير من خواصها" ينقص التمتع

                                                           

.32سابق ، ص أمال مدين ، مرجع   1 
. 101-100ص  ص ، سابق رجعمنصور مجاجي ، م 2 

5ددالجريدة الرسمية ، ع المتعمق بحماية البيية في مصر ،، 1994لسنة  4أنظر المادة الأولى من القانون رقم   3 
.1994ديسمبر  3المؤرخة في     

،دار النهضة العربية  ، 1ط عد المسؤولية المدنية في منازعات التموث البييي ،أحمد محمود سعد ، إستقراء لقوا  4 
.57، ص 1994، سنة    
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لمموثة لمبيية حيث قام المشرع المصري بإضافة تعريف المواد المموثة ثم المواد ا 
غيرها من ة و الكارثة البيييالتصريف والإغراق و و الزيت والمواد الخطرة و  المايية

  .المصطمحات

مية المتعمق بحماية البيية في إطار التن 10-03من القانون  4/8 نصت المادة
 يتسبب فيها كلمباشر لمبيية أو غير كل تغيير مباشر ":أنهب التموث البييي عمى المستدامة

مة الإنسان والنبات سلادث وضعية مضرة بالصحة و فيها كل نشاط يحدث أو قد يح
 .1الفردية "والممتمكات الجماعية و  الأرضوالحيوان والهواء والجو والماء و 

 بمكونات البيية ، يؤدي إلى تحول قبل الإنسان مس  عميه فإن أي نشاط مارس منو     
 ان الحيو صحة الانسان و  تغيير في  أشكال التفاعل بين عناصرها يحدث ضررا فيو 
هذا ما يؤدي حتما إلى الإختلال الطبيعي لمتوازن البييي هواء والجو والماء والأرض ، و الو 
لمؤسسات الإقتصادية اذلك بفعل تطور دور ما يسمى بظاهرة التموث البييي و  أو

التي في حال لم تضبط بمنظومة قانونية سيكون لها تأثيرا سمبيا عمى التجارية و و  الصناعية
 .2البيية

: أشكال التموث البيئي   الفرع الثاني:
 يقسم التموث البييي الصادر عن نشاط المنشآت المصنفة بصورة مباشرة أو غير 

 .3ييمباشرة كالتموث المايي،  الهوايي والضوضا
 أولا:التموث اليوائي:

يعتبر التموث الهوايي من أخطر أنواع التموث ،  حيث يشكل الهواء أهم الموارد  
من أكثر أشكال التموث البييي ن لأي كاين حي الإستغناء عنه ، و البييية حيث لا يمك

 خلال فترة زمنية قصيرة .لة  إنتقاله من منطقة إلى أخرى و إنتشارا لسهو 
                                                           

 1   .، السابق ذكر  10-03من القانون  8أنظر المادة  
.1496سابق ، ص مرجعيزيد بوحميط ، حميد شاوش ،   2 

النظام القانوني  لحماية البيية دار الجامعة الإسكندرية ، مصر    : لأمن القانونيا   3 طارق إبراهيم الدسوقي عطية  
.13، ص  2009  
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 من قانون   4/9لنص المادة  رع الجزايري التموث الهوايي طبقاحيث عرف المش
مادة في " إدخال أية : عمى أنه المتعمق بحماية البيية في إطار التنمية المستدامة  03-10  

صمبة أو جزييات سايمة أو  أو أدخنةت أو أبخرة  نبعاثات غازاإفي الهواء أو الجو بسبب 
 . 1ى الإطار المعيشي "أخطار عممن شأنها التسبب في أضرار و 

 : مصادر التموث اليوائي -1

 ،من أمثمتها أول وثنايي أكسيد الكربونو متنوعة ، إن مصادر التموث الهوايي كثيرة و     
الرصاص و  الزنكأملاح الحديد و ثاني أكسيد الكبريت ، أكسيد النتروجين ،  الكمور ،

نسبتها عن حد معين  إزدادت بعض المركبات العضوية و العناصر المشعة ،  التي إذاو 
الكاينات الحية ، كل هذ  المركبات لها تأثيرات واضحة عمى الإنسان و في الجو أصبح 

 .2يمكن أن تنتج عن مختمف النشاطات الصناعية للإنسان

  : آثار التموث اليوائي-2  
 يمكن التطرق إلى آثار التموث الهوايي في ما يمي:
من   يسبب تموث الهواء أضرار صحية عمى الإنسان : صحة ىآثار التموث الهوايي عم -

      الأنف والحنجرة ، كما ثبت أن بعض المموثات الهوايية لهابينها تهيج العيون ، 
بالإضافة إلى أن تهيج الأغشية المخاطية لمجهاز  تأثيرات سمبية عمى الجهاز الهضمي ،

 السرطان خاصة سرطان الجهاز الهضمي يزيد من إحتمالات الإصابة بمرض لتنفسي و ا
.3الكبدالرية والمعدة و   

 ثانيا:التموث المياه:
 70يغطي الغلاف المايي %      فيتكمن أهمية الميا، و من مساحة سطح الأرض     

إستمرارية الحياة . حيث أي ضرر يمحق بها سيهدد  مصدر هام وضروري وفي كون 
المتعمق بحماية البيية في  10 -03من القانون  4/8عرفه المشرع الجزايري في المادة 

                                                           

، السابق ذكر . 10-03قانون رقم من ال 04أنظر المادة   1 
 2   .22، ص 2007الأردن ، ، كنوز المعرفة  ،  1ط البييية ،فراس أحمد الخرجي ، الإدارة  
بعدها.ما و  71، ص 2008،  ب الجامعة ، مصرطارق أحمد ، البيية و محاور تدهورها ، مؤسسة شبا  3 
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" إدخال أية مادة في الوسط المايي من شأنها أن تغير  :عمى أنه إطار التنمية المستدامة
خصايص الفيزيايية والكيميايية والبيولوجية لمماء ، وتتسب في مخاطر عمى صحة ال

تعرقل أي تمس بجمال الموقع أو الإنسان وتضر بالحيوانات والنباتات البرية والمايية و 
 .1إستعمال طبيعي آخر لمميا  "

: أشكال تموث المياه-1  

ولكل منها ميا  البحار،  ميا  الأمطار، الميا  الجوفية : لىإتنقسم الميا  حسب مصدرها   
 تموث .مصادر 

: ي الاتفاقيات الدولية لبيية البحرية هي أكثر أنواع البييات المعالجة فا  التموث البحري -  
عمى أنه  1972قد جاء التموث البحري ضمن مؤتمر استوكهمم سنة و كتابات الفقهاء و 

"إدخال الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر لمواد أو طاقة في البيية البحرية يكون لها 
آثار ضارة كالأضرار التي تمحق الموارد الحية، أو تعرض صحة الإنسان لممخاطر، أو 

فسالأنشطة البحرية بما فيها الصيد و تعوق ا ا  البحر، من وجهة نظر د خواص ميا 
 .2الإقلال من منافعه"و  ستخدامه إ

أنقى أنواع الميا  الطبيعية ، حيثمن أصفى و  تعتبر ميا  الأمطار : تموث ميا  الأمطار -  
الميكروبات الموجودة لأمطار تمر عمى جسيمات الأتربة والغازات و عند سقوط قطرات ا

 .3في الجو وتذوب
الميا  قد تتدفقا من الميا  السطحية و قل تموثتعد الميا  الجوفية أ : تموث الميا  الجوفية  -

ض لتموث كيميايي بسبب من العيون و الينابيع ، حيث تكون صالحة لمشرب اذا لم تتعر 
. 4الأسمدة الكيمياويةالمبيدات و   

                                                           

السابق ذكر . ، 10-03القانون رقم من  4المادة   1 
.202صسابق ،طارق إبراهيم الدسوقي عطية ، مرجع   2 
 3  لدار الجامعية  لمنشر ، اب.ط ،  التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ،، إدارة البيية و  قاسم خالد مصطفى 

دها.ما بعو  128، ص  2007 مصر ،   
ما بعدها. و  129، ص سابقمرجع  خالد مصطفى قاسم ،  4 
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: آثار تموث المياه-2  

            :   النباتتتجمى آثار التموث المايي عمى الإنسان و الحيوان و 
ذلك و يتعرض الإنسان إلى أمراض خطيرة  : التموث المايي عمى صحة الإنسان -أ  

ها في القناة الفيروسات و الذي يؤدي بدور  إلى تكاثر تلاعه لميا  مموثة بالبيكتيريا و لاب
فراز مواد سامة تعسر بعض العمميات الحالهضمية و  تكون معظم هذ  يوية لمجسم و ا 

 .1الأمراض الجمديةض العيون و كالكوليرا ، أمرا الأمراض قابمة للإنتقال
: تتأثر أنسجة الغطاء النباتي   الثروة الحيوانيةموث المايي عمى الغطاء النباتي و الت -ب  

  تتغمغل في خلاياو ذلك بسبب المواد الكيميايية التي تحممها الميا  و بالتموث المايي 
                                                   موتها.تؤدي إلى ذبولها و النباتات مما 

اطن عيشها ونقص إضافة إلى ذلك أن الثورة الحيوانية مهددة نتيجة تقمص مو 
عدد الحيوانات يؤدي إلى تناقص  تراجع الغطاء النباتي ، مما قدمصادر تغذيتها و 

 .2الموجودة في أدنى السمسمة الغذايية

 ثالثا:التموث الضوضائي:

خرجت عن شدتها و و  ادت حدتهاالضوضاء الذي ز "   عرف التموث الضوضايي بأنه :
 كل و  النبات ،لذي سبب الأذى والضرر للإنسان والحيوان و إلى الحد االطبيعي المألوف و 

 . 3مكونات البيية"

: أنواع التموث الضوضائي-أ  

: حسب مصدر  إلى يمكن تقسيم التموث الضوضايي  

                                                           

.94-92صص سابق ، طارق أحمد ، مرجع   1 
 2 دار الكاتب الحديث ، مصر ،  ،  1ط مصطفى محمود سميمان ، تموث البيية مشكمة العصر ، ،محمد أمين عامر  

و مابعدها. 184، ص 1999  
عاقة الأحمد شحاتة ، التموث الضوضايي و  حسن  ، 2000، الدار العربية لمكتاب ، مصر مكتب  ، 1ط تنمية ،ا  3 

.82ص   
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 يعتبر هذا النواع من  التموثو  : يةفسيولوج رتموث مؤقت لا ينتج عنه أضرا -1
قد ينتج عنه ضعف في و ، نسانسلامة  الإصحة و  الضوضايي نادراً ما يشكل خطرا عمى

التعرض  عنهذا ما ينتج بعد مدة قصيرة و  السمع لفترة محدودة ويعود إلى حالته الطبيعية
 .1لفترة محدودة لمصدر من مصادر التموث الضوضايي

 يتعرض الإنسان لهذا النوع من الضوضاء :أضرار فسيولوجية تموث مؤقت ينتج عنه -2
وضاء الناتجة عن دوي عند التأثر المباشر لمصدر أو عدة مصادر الضوضاء ،كالض

القنابل مما تؤدي إلى حدوث أضرار فيسيولوجية دايمة ، ومثال ذلك إصابة المفرقعات و 
مم دايم أو تمف أعصاب هو ما قد يسبب صما يؤدي إلى تضرر الأذن و الأذن الوسطى م

 .2حسية ليسبب صمم جزيي
 المستمر لمصدر أو العديد منض الدايم و هو الناتج عن التعر و  :تموث مزمن -3 

يوميا  عادة ما يحدث للأشخاص الذين عرضة لمضوضاء المرتفعة،الضوضاء مصادر 
 .3بصورة مستمرة مثل أصوات وسايل النقل أثناء سيرهاو 

/آثار التموث الضوضائي2  

  :نسان أهمهاصحية عمى الإ لمتموث الضوضايي آثار
  يؤدي التموث الضوضايي إلى تمف السمع نتيجة  الموجات الصوتية :ضعف السمع -

 قمل من القدرة عمىيعمى قوقعة الأذن الداخمية ، مما قد يتسبب حدوث ضرر و  تؤثرالتي 
 .4السمع أو فقدانه

 :وعية الدموية الصغيرة في القمبلأالضوضاء عمى ا تأثيرم و إرتفاع ضغط الد -

                                                           

 1 و ما بعدها. 83، ص سابقحسن أحمد شحاتة ، مرجع 
.44سابق ، ص أمال مدين ، مرجع  2 
.44مرجع نفسه ، صأمال مدين ،    3 
.232، ص 1998،  منشأة المعارف ، مصر  ب.ط ، نسان ،الإين الدين عبد المقصود ، البيية و ز   4 
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ثانية ،  30الإنسان إلى الضوضاء لمدة ثانية واحدة يقمل التركيز لمدة  تعرض ينشأ عند
مشاكل الصحة النفسية  مما يؤدي إلى اضطرابات في النوم بالإضافة الى العديد من

 .1الاكتيابكالقمق و 
ال بسبب التموث تأثير الضوضاء عمى ذكاء الأطفال قد يتعرض ذكاء الأطف -

نفسية ناتجة عن الضوضاء إما بطريقة مباشرة أو صحية و  الضوضايي إلى اضطرابات
هو ما يؤثر عمى تنبيه المشوش لمطفل و تزيد الو  غير مباشرة ،فالضوضاء تعرقل الأداء

 .2جهاز  العصبي فيثقمه

 نفس تاضطراب عممية الرتفاع في نسبة التعرق و إلى إضافة الى أن الضوضاء تؤدي إ -
النفسية في البييات عالية يث ترتفع نسبة الأمراض العصبية و ح ، العصبي الجهازو 

تحدث أيضا ي الدم والتوتر العصبية و إذ تؤدي  إلى زيادة اندفاع الأدرينالين ف ،الضوضاء
 .3الشعور بالإرهاقفي إفراز عصارة المعدة و خفض 

 المطمب الثاني:الضرر البيئي:

، أسبابه )الفرع  خصايصه )الفرع الثاني(الضرر)الفرع الأول( و إلى تعريف  سنتطرق    
.الثالث(  

 الفرع الأول:تعريف الضرر البيئي:

الضرر هو كل أذى يصيب الشخص ناتج عن المساس بمصمحة من مصالحه 
له أو محيطه وهو الشعور المشروعة أو حق من حقوقه سواء كان في صحة جسد  أو ما

 الأمان.بالأمن و 

 ى تعريف جامع سبة لمتعريف التشريعي لمضرر البييي فإنه من الإتفاق عمأما بالن 
أنه تم  غيررغم التشريعات القميمة التي عرفت الضرر البييي و  ،دقيق لمضررمانع و و 

                                                           

 1 .305، ص1999تموث البيية و تحديات البقاء ، مصر ، ب.ط ،سنة يسرى دعبس ، م 
و ما بعدها. 10، ص  2003محمد أحمد عبد الهادي ، الضوضاء ، التموث الفيزيقي و النفسي ، سنة   2 
.233سابق ، صزين الدين عبد المقصود ، مرجع   3 
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"الضرر البييي هو كل فعل مباشر أو غير مباشر سواء كان  الوصول إلى تعريف له
 مما يجعمها  ،ضرر بأحد مكونات البييةمحظورا أو غير محظورا داخميا أو دوليا يمحق 

    .1قابمة لأداء وظيفتها الطبيعية"مضرة أو غير 

:خصائص الضرر البيئي:   الفرع الثاني

 ضرر ، )أولا( لمضرر البييي عدة مميزات معينة تتمثل في ضرر غير شخصي
 إنتشاري )رابعا(. ضرر،ضرر غير آني )ثالثا( ،مباشر )ثانيا(  غير

:  أولا: يضرر غير شخص 

الضرر البييي لا يصيب شخص بعينه بل جميع عناصر البيية معنية به بطريقة 
لكن و هو  ضرر عيني بهذا الأساس لأنه يقع عمى مكون من مكونات البيية و  ،أو بأخرى

أن الضرر يمحق بالأشخاص والأموال عن طريق المحيط  و ،2البيية ليست شخصا قانونيا
ذا الرأي قضية "كورسيكا"، التي قامت بموجبها إحدى الذي أصابه الضرر، حيث يعزز ه

الشركات الإيطالية بإلقاء مخمفات سامة )معروفة بإسم الطين الأحمر( في عرض البحر 
الذي يطل عمى هذ  الجزيرة، وكان أن نتج عن ذلك تموث بحري كبير، ليس فقط في 

نما في الميا  الإقميمية لها، وعميه فالتموث  الزايد أعاق الممارسة الطبيعية أعالي البحار، وا 
 .3لمصيد

 

 

                                                           

 1 مجمة الأكاديمية لمبحوث ال ، طار القانوني لمضرر البيئيالإ غفافمية عبد الله ياسين ، بن عمر الحاج عيسى ، 
.581، كمية الحقوق و العموم السياسية ، جامعة عمار ثميجي ، الأغواط ، ب.س ، ص 4والسياسية ، ، العددالقانونية   

  2    امعة زيان ج ،  3عدد ، مجمة العموم القانونية والإجتماعية ،النظام القانوني لمضرر البيئيعباس عبد القادر ، 
.870، ص 2021،  3عاشور بالجمفة ، الجزاير ، ع  

 3 ،،جامعة سطيف1الإنسانية ، العددو  مجمة العموم الإجتماعية  ، خصائص الضرر البيئي عتيقة معاوي ،
.246، ص  2019  
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 ثانيا:ضرر غير مباشر:
فالضرر  ،1الضرر غير مباشر هو الذي لا يكون نتيجة طبيعية لمنشاط الضار

هو غالبا ما يكون ضرر غير مباشر إذ ج عن التموث أو التدهور البييي و البييي الذي ينت
بل تتدخل وسايط من مكونات البيية  أنه لا يصيب مباشرة الإنسان أو الحيوان أو الأشياء

 .2الماء أو الهواء في إحداثهالتربة أو مثل 
 يشترط المشرع من أجل فرض التعويض عمى المخالف أو محدث الضرر أن تكون

النتيجة غير أنه في الضرر البييي يصعب ربط العلاقة باشرة ما بين الفعل و العلاقة م 
الظروف الطبيعية    الحالة قد تجتمع مجموعة منلأنه في هذ النتيجة ار و بين الفعل الض

التي تساعد عمى ظهور تمك النتيجة، والأصعب من ذلك فإن الضرر البييي في معظم 
الأحيان ينتج عن أفعال غير محظورة دوليا ولا داخميا، بل نجد العوامل الطبيعية هي التي 

 . 3تقوم بنقل أو تطوير الأفعال مما يؤدي إلى نتيجة ضارة

: رر تدريجيض  ثالثا:

ليس بدفعة واحدة حيث ي أغمب الأحيان بالتدريج و يظهر تأثير الضرر التدريجي ف 
فالضرر البييي الإشعاعي أحد أمثمة  ،4يبرز بعد أيام أو عدة أشهر أو سنوات عديدة

 لا تظهر آثار  الضارة بالأشخاص  الأضرار البييية  التي تتميز بخاصية التدريج قد
الأمر نفسه بالنسبة و  ،يقة فورية و هو ما يعرف بالضرر الإشعاعي الحادالممتمكات بطر و 

فهي تحتاج  ،غيرهالغذايية بفعل المبيدات و المواد ااعية و لمتموث الكيميايي لممنتجات الزر 
بعدها تأخذ يز الجرعات السامة إلى حد معين و إلى مدة زمنية طويمة حتى تصل درجة ترك

 .5أعراض الضرر في الظهور

                                                           

. 6عبد الرشيد مامون ، دور القانون المدني في حماية البيية ، جامعة القاهرة ، ص  1 
دار ،1طبعة زايري ،الكيمياوية في القانون الجة من التموث بالمواد الإشعاعية و ان ، حماية البييعمي سعيد  2 

.6، ص 2008، الخمدونية ،الجزاير   
.582سابق ، ص مرجعغفافمية عبد الله ياسين ، الإطار القانوني لمضرر البييي ،   3 
.340عمي سعيدان ، مرجع سابق ، ص  4 

.871ص سابق، مرجععباس عبد القادر ،  5 
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: إنتشاري ضرر  رابعا:
 ها عمى أوسع نطاق من حيث الزمان يصيب الضرر البييي البيية في كافة مجالات 

 لا نواحي محددة لإنتشارها . يعة شاممة ليس لها حدودا معينة و أي أنه ذو طب، المكان و 
حيث تظهر الأضرار البييية من مصادر تموث مختمفة خاصة في المناطق التي 

 .1ناعييفوق عميها الطابع الص

هذ   يمكن أن تصيب عدة مناطق أو حتى دولا لذلك يصعب تحديد مرتكبو 
مدى مسؤولية كل طرف إذا ثبت تعدد المتسببين في التموث سواء كان فردا أو الأضرار و 

بفعل الميا  قد ينتقل هذا الضرر قد يحدث تموث بحري في الجزاير و  ،2شركات أو دول
 نعكاسها سمبا عمى الثروة الحيوانية البحرية.إلى الدول المجاورة مما يؤدي إلى إ

 الفرع الثالث:أسباب الضرر البيئي:

تتجمى أسباب الضرر البييي في جممة من العوامل المتداخمة التي تجمع ما بين 
التطور الصناعي والنمو السكاني وافتقار التوازن البييي ، وقد جسدت هذ  العوامل مفهوم 

، ولمتعرف عمى دور كل منها في الضرر البييي سنتطرق الضرر البييي بمعنا  الواسع 
الكوارث الطبيعية أولا( ، النمو السكاني )ثانيا( و التقدم التكنولوجي )الصناعي و إلى التطور 

 )ثالثا(.

 أولا:التطور الصناعي و التقدم التكنولوجي:

تكنولوجي مما نتج عنه مخاطر ت البشرية المعاصرة تطور صناعي و لقد شهد
حيث أن التقدم العممي والتقني الذي مكن المتخصصين من إطلاق قوى الطبيعة   ،جديدة

                                                           

 1 ، مجمة الفقه  المسؤولية المدنية الناجمة عن تموث البيئة حاج شعيب ، حبيب بمقنيشي ، فاطمة الزهراء 
.184، صفرقة بمخبر الدراسات القانونية جامعة تيارت ، رييس  ، 1العدد السياسي ،القانوني و   

 2  لمكتبة القانونية ، دار ا ب.ط ،  لتموث بالزيت ،السيد محمد السيد أحمد الفقي ، المسؤولية المدنية عن أضرار ا 
.155، ص2000، الإسكندرية ،  الجامعية المطبوعات   
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ولكن قدرة العمل الإنساني لم تصل إلى درجة التحكم التام والمطمق بتمك القوى ، ففي 
بداية القرن الثامن عشر ، كان الإشعاع الشمسي هو المصدر المتاح لمطاقة وفي نهاية 

روف والأوضاع الإقتصادية والإجتماعية تهيئ الفرصة القرن الثامن عشر ، كانت الظ
لاكتشاف مصادر طاقة جديدة استهلاكها مما أدى إلى تموث الوسط الحيوي ، فهناك 
رابطة بين التقدم التقني والتموث البييي ، ذلك أن التقدم التقني يطور من أساليب إستخدام 

النفايات الصناعية التي تؤدي إلى  موارد الطبيعة ،  وبالتالي يؤدي إلى تزايد من إنبعاث
 ، وتعتبر الدول المتطورة صناعيا   1تمويث البيية وما يترتب عمى ذلك من أضرار جسيمة

رغم ما وصمت إليه من أرقى درجات العمم والتكنولوجيا أغمب المجتمعات تعرضا لمتموث 
لفحم ، البترول ، البييي ، وذلك نتيجة لتنوع مصادر إستخدام الطاقة اللازمة لمصناعة كا

وزيادة استعمال هذ  المصادر يزيد مقدار وحجم التموث ، بالإضافة إلى كثرة مصانع 
الأجهزة الكهربايية  والإلكترونية فكل ذلك أدى إلى زيادة المخمفات والنفايات الصناعية 

 بأشكالها الصمبة  والسايمة.
ة مثل الصناعات مما لا شك فيه أن التقدم التقني في مجال الصناعات الخطر 

لى النمو  النووية والكيميايي وصناعة الأسمدة ...الخ ، كما تؤدي إلى رفاهية الإنسان وا 
الإقتصادي فإنها بلا شك ينتج عنها ملايين الأطنان من النفايات التي تحمل في 

 .2خصايصها العضوية خطورة جسيمة عمى الصحة والبيية

شتى المجالات كما وضع أساس صحيح أن العالم قد حقق تقدما ممحوظا في 
التنمية في الصناعة المرتبة والتكنولوجيا مما أدى إلى تفاقم الإنتاج الصناعي ، ولكن 

 الخطر الذي صاحب هذ  التطورات إقترنت باستنزاف كبير لممواد الطبيعية وأدت إلى 

                                                           

، أطروحة دكتورا  في القانون العام ، فرع حالة الضرر البيئي  معمم يوسف ، المسؤولية الدولية بدون ضرر ،  1 
.69-68الدولي ، جامعة قسنطينة ، د.س.ن. ، ص ص القانون   

. 70مم يوسف ، مرجع سابق، صمع  2 
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إختلال في   تفاقم كبير لمنفايات تفوق القدرة الإستيعابية للأوساط البييية ، مما أدى إلى
الأنظمة البييية لا تظهر تأثيراته مباشرة بل تظهر ببطئ ، رغم أن الثورة العممية العيش 

بسبب استهلاك إلا أنها أدت بدورها إلى إزدياد مشكلات البيية  الرغد والرفاهية للإنسان
 .1تمويث الأوساط البيييةالموارد الطبيعية و 

 ثانيا:النمو السكاني:

لديمغرافية من أهم أسباب المشاكل البييية ، فنجد في هذا تعتبر الضغوطات ا
الأراضي الزراعية ، بالإضافة إلى العمران أدى إلى تقميص الغابات و المجال نجد توسع 

 تركيز غاز ثنايي أكسيد الكربون في الجو نتيجة لزيادة إستهلاك الطاقة ، وبالتالي يساهم 
 :ك من خلال ما يميالنمو الديمغرافي في التدهور البييي و ذل

 زيادة الضغوطات عمى الموارد البييية. -
الريف أدى إلى النزوح الريفي نحو المدن سة تنموية متوازنة بين المدينة و غياب سيا -

الكبرى مما شكل ضغوطات عمى هذ  المدن وأدى إلى توسع العمران عمى حساب 
 الأراضي الزراعية.

زة لممقاييس العصرية لممدن كإنجاز المرافق عدم مراعاة التهيية العمرانية المنج -
 المساحات الخضراء.ضرورية كالشبكات ، الصرف الصحي و ال

فالإنسان بممارسة أنشطته المختمفة وتفاعمه مع كل المكونات المحيطة به يؤثر فيها 
الميا  والغذاء نتيجة التفاعل من تموث المجال الحيوي و ويتأثرها ، وما ينتج عن هذا 

لإنسان ، تخمفه نفايات صناعية وغير صناعية بحجم كبير مما يزيد من لأنشطة ا
 .2التموث

                                                           

، منشورات الحمبي   1ركي حمد العيال الطايي  ، الضرر البييي و تعويضه في المسؤولية المدنية ، طعبد الله ت  1 
.54، ص 2013الحقوقية ، بيروت ، لبنان ،   

.67معمم يوسف ، مرجع سابق ، ص  2 
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حيث أدى تجاهل مواجهة مشكمة الكثافة السكانية وعلاقتها بالتموث عمى تعمق 
 المشكمة بحيث صارت تفوق قدرات الدولية الواحدة أيا كانت إمكاناتها الفعمية ، مما يدعو 

 كما جاء في إعلان ستوكولهم الخاص جهتها الذي ينبغيإلى إيجاد تعاون دولي فعال لموا
، انتهاج سياسات وتدابير ملايمة لمواجهة هذ  المشكمة فالبشر هم  1972بالبيية سنة 

أهم ما يوجد عمى جه الأرض فهم من يضعون التقدم وأيضا الثروات الإجتماعية 
 ويطورون التكنولوجية وذلك من خلال مجهوداتهم وأعمالهم الشاقة.

 ثالثا:الكوارث الطبيعية:
إن الأخطار التي تصيب بالبيية هي في الغالب نتيجة لفعل الإنسان وهناك من 
الأسباب التي تعصب بالبيية وتصبها مما لا دخل للإنسان فيه ، ولهذا صنفت ضمن 
الأسباب الموضوعية لمتموث ، ويقصد بالكوارث الطبيعية تمك التي تحدث في أجزاء 

ة الأرضية كالزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير والجفاف وغيرها من متفرقة من الكر 
 المظاهر التي تصيب البيية بأضرار جسيمة لا تخفى عمى أحد والتي تؤدي إلى آثار 

ونتايج شديدة عمى الإنسان فمثال ذلك ما تقذفه البراكين من طاقات حرارية ذات أثر عمى 
ومن مركبات كيميايية تحويها الأبخرة و الغازات ومن  الصفات الفيزيايية لهواء البيية ،

 .1دقايق صمبة من أتربة وغبار يتصاعد إلى طبقات عالية من الهواء الجوي
  

                                                           

.67مرجع السابق، ص  معمم يوسف ،  1 
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 ممخص الفصل الأول:

" بالإطار المفاهيمي  :ومن خلال ما سبق ذكر  في هذا الفصل المعنون 
ع عمل عمى إستحداث أن المشر  نستخمص، المصنفة في مجال حماية البيية"لممؤسسات 

 ذلكفي مجال حماية البيية ، و  ةقانوني خاص لتنظيم أنشطة المؤسسات المصنف إطار
 من أجل حماية البيية في التشريع إلى أهم المفاهيم الخاصة بالمؤسسات المصنفةبالتطرق 

ثم وضفنا أهم التشريعات الفقهية ، ى غرار بعض التشريعات المقارنة و عمالجزايري و 
تصنيف هذ  المؤسسات والتي حددها المشرع بأربعة فيات وذلك حسب درجة معايير 

الخطورة ، ومدى تأثير أنشطتها عمى البيية باعتبارها من المصادر الهامة لمتموث البييي ، 
 مما يؤدي بدور  إلى الإضرار بعناصر البيية.

 
 



 

 

 

 الفصل الثاني:

مسؤولية المؤسسات المصنفة آليات  

.في مجال حماية البيئة  
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كوارث بييية من   إذا كان الهدف من وراء وضع منظومة قانونية بييية هو تفادي وقوع
خلال الوقاية  من كل أشكال التموث فإن عدم إنضباط المنشآت أو المؤسسات المصنفة 

 .1بالتزاماتها المقررة قانونا لا يعفي خضوعها لممسايمة القانونية الواردة في القواعد العامة

ة عتبارها مصمحة حيوية من سموكات المؤسساعميها بالمحافظة فإن حماية البيية و    
سلامة الكاينات الحية هي حماية الإنسان وضمان صحته وسلامته و  المصنفة المضرة بها

 التي تعيش فيها .

ضرار البييية في الأة المؤسسات المصنفة عن الجرايم و في هذا الإطار تتجمى مسؤوليو       
س أخرى جنايية ، فالمسؤولية المدنية لممؤسسات المصنفة تقوم عمى أسامسؤولية مدنية و 

من ثم ولية المدنية البييية و جبر الضرر الذي تسببت فيه متى توافرت أركان قيام المسؤ 
الإلتزام بالتعويض لفايدة المتضرر من جراء التموث البييي )المبحث الأول( ، أما المسؤولية 

ردع المؤسسة المصنفة قضاييا من خلال توقيع الجزاء و الجنايية تقوم عمى أساس معاقبة 
تتحقق من خلال إرتكاب المؤسسة المصنفة لجريمة منصوص عميها ي العقوبة و مثل فالمت

 في التشريع البييي )المبحث الثاني(.

 
 
 
 

 
 
 

                                                           

، مجمة أبحاث البرموك ،  "وك الإجرامي كأساس لممسؤولية الجزائية لجريمة تمويث البيئةالسم"مأمون بوزيتون ،  1 
 2011، عمادة البحث العممي و الدراسات العميا ، جامعة البرموك ، الأردن، 2، العددالإنسانية و الإجتماعية العموم سمسمة 
.1532، ص  
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 المبحث الأول:المسؤولية المدنية لممؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة:

المسؤولية المدنية نظام قانوني يمتزم بمقتضا  كل من ارتكب خطأ ، أو عملا غير  إن
، حيث تعتبر المسؤولية المدنية من أهم الجزاءات  1مشروعاً بتعويض الضرر الذي أحدثه

التي يرتبها القانون بصفة عامة مما قد تؤدي إلى تقرير جزاء دقيق عمى المسؤولية عن 
الضرر الناتج عن المؤسسات المصنفة. لذلك سنتناول تعريف لممسؤولية المدنية لممؤسسات 

 الأسس القايمة عميها )المطمب الثاني(.اية البيية )المطمب الأول( و ل حمالمصنفة في مجا

 المطمب الأول:تعريف المسؤولية المدنية لممؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة:

عد العامة كانت المسؤولية المدنية الناجمة عن تموث البيية في بادئ الأمر تحكمها القوا    
طارها في القالب التقميدي خالتموث وأ سألةقهاء أن يفرغوا ملفحاول ا ولهذالممسؤولية المدنية 

 لممسؤولية وفقا لمنصوص المقررة قانونا. 

حيث سنتطرق في هذا المبحث إلى التعريف الفقهي لممسؤولية المدنية لممؤسسات      
)الفرع  الجزاءات المدنية لتمويث البيية فرع الأول( ،المصنفة في مجال حماية البيية )ال

 الثاني(.

 الفرع الأول: في مجال حماية  التعريف الفقيي لممسؤولية المدنية لممؤسسات المصنفة
 البيئة:

مدنية ، بل اكتفى بشرح أحكامها وبيان أركانها لم يعرف المشرع الجزايري المسؤولية ال
 كذا الجزاء المترتب عنها.و 

تمام فقهاء القانون نظرا لمكانتها تعد المسؤولية المدنية من أكثر المواضيع التي نالت إه    
في النظام القانوني ، إضافة إلى تطبيقاتها المختمفة في فروع القانون ، الأمر الذي جعمها 

 تحوز أهمية بالغة لدى الفقهاء حيث اختمفوا في تعريف المسؤولية المدنية. 

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة محمد الصديق نيةجدوى الخطأ كأساس لممسؤولية المدنورالدين بوشميف ،   1  
.06، ص2011/2012بن يحيى ، جيجل ،   
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نية هي مساءلة الشخص مدنيا عن " المسؤولية المد : مى أنها فمن الفقهاء من عرفها ع  
 .1ارتكبه ، فنتج عنه ضرر بالغير و ذلك ما يمزمه بإصلاح الضرر"فعل 

هذايؤاخذ فيها الشخص من عمل أتا  و  " أنها الحالة التي  : منهم من عرفها عمى أنها و   
 .2العمل يعتبر إخلالا بالإلتزام"

عن  الآخر هو الذي يلامرفين أحدهما المتضرر و لقيام المسؤولية المدنية تستوجب طو 
يكون ممزما  بدفع تعويض لممتضرر ويعتبر هذا الإلتزام الضرر الذي سببه فيسأل عنه و 

"  كما عرفت أيضا المسؤولية المدنية أنها ،تجمى به تعريف المسؤولية المدنيةالعنصر الذي ي
 أو عدم التبصرإلى   الأضرار التي تقع بفعل شخص ، سواء رجع هذا الفعلكل الخساير و 

جهل مما تنبغي معرفته أو أي خطأ مماثل ، مهما كان هذا الخطأ بسيطا ، يجب الخفة أو ال
 ".3وقوعها  يمن كان عدم تبصر  أو خطا  سببا فأن يقوم بالتعويض عنها ، 

" الإلتزام بتعويض أو إصلاح الضرر الذي يسببه   : هاعرف المسؤولية المدنية أيضا أنتو    
                                                               .4إخلال المدين بإلتزامه "

رغم إختلاف التعاريف السابقة لممسؤولية المدنية ، إلا أنها تجمع  عمى أن المسؤولية     
العلاقة السببية بينهما ، مما تتمثل في الخطأ ، الضرر و ركان و المدنية قايمة عن ثلاثة أ

المدنية بين يميز في تحديد مفهوم المسؤولية يلاحظ أيضا من التعاريف الواردة أنه لم 
المسؤولية التقصيرية ، بل كانت أقرب إلى المسؤولية التقصيرية في المسؤولية العقدية و 

                                                           

 1 ، 2010 ،دار الثقافة ، عمان لى ،أحمد خالد الناصر ، المسؤولية عن أضرار تموث البيية البحرية ، الطبعة الأو  
.40ص  
،، منشورات الحمبي 3ط، ، حق الممكية  1ج الوسيط في شرح القانون المدني ، ، عبد الرزاق أحمد السنهوري  2 

.734، ص 2002لبنان ،   
،  2009،  خالد عبد الفتاح محمد ، المسؤولية المدنية في ضوء أحكام المحكمة ، دار الكتب القانونية ، مصر  3 
.13ص  
ون العقاري ، مجمة القانمسؤولية المؤسسات الصنفة في مجال حماية البيئة، معمري عبد الناصر،هنان مميكة   4 

.283، ص 2022،  -البيض–معي نور البشير معهد الحقوق و العموم السياسية ، المركز الجا،  1والبيية، العدد  
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تأكيدها عمى قيام المسؤولية المدنية بوجه عام عمى فعل ضار يمحقه شخص بشخص آخر ، 
 .1فيترتب عنه إلتزام محدث الضرر بالتعويض

: المدنية الناتجة لممؤسسة المصنفة أنواع المسؤولية  أولا:

إن تخصيص المشرع لممسؤولية المدنية لممؤسسات المصنفة عن الأخطار البييية وفق 
مبدأ المموث الدافع الذي أولج ضمن المبادئ العامة لحماية البيية في التشريع الجزايري حيث 

  إلى ترتيب ما يتعمقول عن التموث هي الوصأن الهدف من تحديد نطاق المسؤولية المدنية 
:   بها من أحكام فالمسؤولية تنقسم بدورها إلى نوعين 

قد تكون المسؤولية المدنية لممؤسسات المصنفة نتيجة عدم إحترامها لمنصوص القانونية 
 مسؤولية مدنية تقصيرية .

ما تترتب المسؤولية المدنية العقدية نتيجة مخالفة المؤسسة المصنفة لالتزاماتهاو     ا 
 . 2التعاقدية

: المسؤولية المدنية العقدية-1  

 علاقددةمحدددث الضددرر بددين المضددرور و  تتجمددى المسددؤولية المدنيددة العقديددة متددى نشددأت       
مسؤولية المؤسسة المصنفة العقديدة تتضدح مدن خدلال العقدود التدي تبرمهدا سدواء كاندت عقدية و 

 .  3منشآتعقود بيع الأراضي أو الود معالجة النفايات الصناعية أو عق

: المسؤولية المدنية التقصيرية-2  

تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية دون اشتراط قيام رابطة قانونية بين المضرور 
   ير فيكون ممزماالمسؤول بل تقوم بمجرد حدوث فعل شخص أضر بخطيه مصالح الغو 
 

                                                           

.183، ص سابق رجعمميكة ، معمري عبد الناصر ، م هنان  1 

.335، ص 1992منذر الفضل ، النظرية العامة للالتزامات ، دار الثقافة ، عمان ، الأردن ،   2 
 3 ، مذكرة من أجل  ، مسؤولية المنشآت المصنفة عن جريمة تمويث البيئة في التشريع الجزائريي حمزة عثمان 

.81، ص2013/2014،  1ان ، جامعة الجزايرالعمر ون البيية و عمى شهادة الماجستير ، في الحقوق فرع قانالحصول   
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 .1بالتعويض عن الضرر
 ثانيا:ظروف إنتفاء المسؤولية المدنية:

المسؤولية المدنية تقوم و لو أثبت أنه بذل كل جهد  من أجل منع وقوع  في الأصل أن
ا تمكن من إثبات السبب الضرر لأن هذا النوع من المسؤولية المدنية ليس مرتبط بالخطأ إذ

 السبب ة لانتفاء السببية حيث يكمن دفع المسؤول  مسؤولية به انتفت مسؤوليالأجنبي و 
: 2الأجنبي في  

: القوة القاىرة-1  

 يمكنمسؤولية عن المدعى عميه ما يقصد بالقوة القاهرة كدفع من شأنه أن يرفع ال
   فع لا يمكن درء الضرر الناتج عنهممكن لمد تبارها حادثا فجاييا غير متوقع وغيرعإ

 تؤدي إلى تموث الماء  من بينها قوة العواصف التي من شأنها أنكالظواهر الطبيعية و 
 . 3الهواءو 

العلاقة التي  فع بوجود القوة القاهرة من الدفوع الموضوعية لأنه يدفع بعدم توافريعد الدو      
 أي ركن من أركان المسؤولية . تعتبر ركن أساسي و

كما أنها تعتبر من بين وسايل الدفع لممسؤولية عمى مستوى دولي حيث يعفى المدعي     
 .4قاهرةة و يجة لظاهرة طبيعية واستثنايية وحتميعميه من المسؤولية نت

: فعل الغير-2   
هي في الأصل أن تقع مسؤولية الشخص عمى فعمه الشخصي أو فعل غير  إذا وجد و 

إذا نص أو إتفاق كأن يكون الشخص مسؤولا عن فعل تابعيه أو الآلة التي في حراسته ، أما 
غير المدعى عميه ، كان عمل الغير دفعا يرفع كان الغير شخص غير المضرور و 

                                                           

 1 .284مرجع سابق ، ص، معمري عبد الناصر، هنان مميكة 
مجمة تجسير البحوث و الدراسات ، ، ، المسؤولية المدنية عن الضرر البيئي في التشريع الجزائريسامية قرجع   2 

.116، ص 2022،  2، جامعة سطيف 01العدد    
 3 ،  مجمة الحقوق والعموم الإنسانية ، فيصل  التفرقة ما بين نظرية الظروف الطارئة ، القوة القاىرة ، سنقرة عيشة 

.512ص،  2023مفة ، ،جامعة الج 01العدد  
 4 .512نفسه ، ص  مرجعسنقرة عيشة  ،  
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. مثل أن يمر طفل أمام سايق سيارة فيضطر السايق لتلافي الطفل بالكبس عمى 1المسؤولية
 .  2الفرامل فيؤدي إلى جرح أحد الركاب مما تنتفي مسؤولية السايق لانعدام السببية

: خطأ المضرور -3  

يعتبدددددر فعدددددل المضدددددرور خطدددددأ إذا أثبدددددت الشدددددخص أن الضدددددرر قدددددد نشدددددأ عدددددن سدددددبب لا 
مفدددددداجئ ، أو قددددددوة قدددددداهرة ، أو خطددددددأ صدددددددر مددددددن  يكددددددون لممدددددددعى عميدددددده يددددددد فيدددددده كحددددددادث

المضدددددرور أو خطدددددأ مدددددن الغيدددددر كدددددان غيدددددر ممدددددزم بتعدددددويض هدددددذا الضدددددرر ، مدددددا لدددددم يوجدددددد 
مددددددن القددددددانون  127، وهددددددذا طبقددددددا لددددددنص المددددددادة  3ذلددددددك  يخددددددالفنددددددص قددددددانوني أو اتفدددددداقي 

المدددددددادة مدددددددن القدددددددانون المصدددددددري و  165ص المدددددددادةالمددددددددني الجزايدددددددري الدددددددذي يتوافدددددددق مدددددددع نددددددد
 نون العراقي.من القا 211

 الفرع الثاني:الجزاءات المدنية لتمويث البيئة: 
: تأخذ الحماية المدنية لمبيية في القانون الجزايري شكمين   

ما كانت عميه قبل  قد تكون في شكل إزالة أثر المخالفة القانونية و إعادة الأمور إلى
 قد تأتي في شكل تعويض بمقابل.وقوع الضرر، و 

 الأول التعويض العيني )ثانيا(.تعويض النقدي )أولا( ، و لأخير الفيسمى هذا ا

: التعويض النقدي  : أولا-  

يتمثل التعويض النقدي في الحكم لممتضرر بمبمغ من النقود نتيجة ما لحقه من 
، يعد هذا التعويض إحتياطا ، بمعنى أن القاضي لا يمجأ إليه عندما يتعذر التعويض 4ضرر

عراقيل فنية تمنع إعادة الحال إلى ما كان عميه أو لأنه  العيني وهو يعتبر الأصل لوجود
يكمف نفقات باهظة قد تتجاوز قيمتها قيمة الأموال المضرورة قبل وقوع التموث ، وتكمن 

                                                           

.117السابق ، ص مرجعالبييي في التشريع الجزايري ،  سامية قرجع ، المسؤولية المدنية عن الضرر 1 
.117نفسه ، ص مرجع سامية قرجع ،  2 
جستير في القانون الخاص ،، مذكرة لنيل درجة الما خطأ المضرور و أثره في المسؤولية المدنيةتلمساني عفاف ،   3  

.5، ص4102جامعة وهران ،   
، 1، مجمة الأستاذ الباحث لمدراسات القانونية و السياسية ، ع ، دور القضاء في حماية البيئةموساوي فاطمة   4 

.413، ص 2023جامعة المسيمة ،   
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غاية التعويض بمقابل إلى محاولة وضع المضرور في مركز معادل لما كان عميه قبل 
 حدوث الضرر.

:أولهما التقدير الموحد     تقييم الأضرار البييية اقترحت طريقتان لتقييمه نظرا لصعوبة 
   الجزافيالذي يتم عمى أساس تكاليف إحلال الثروة الطبيعية التي تموثت ، وثانيهما التقدير  
الذي يتم عمى أساس جداول قانونية تحدد قيمة مشتركة لمعناصر الطبيعية تحسب وفقا  

 .1يلمعطيات عممية من طرف متخصصون في المجال البيي

: التقدير الموحد لمضرر البيئي -1  

 يتضمن التقدير الموحد لمضرر البييي تقييما يراعي التكاليف المطموبة لإعادة الحال 
، والتي ليس من السهل تحديدها بشكل دقيق خاصة في حالة الأضرار  2إلى ما كان عميه

عمى أسعار السوق  البييية المحضة ، وبالتالي فإنه يمكن وضع قيمة شبه فعمية بالإعتماد
بالنسبة لبعض العناصر والحالات التي لها مميزات قريبة من الحالة محل التقدير ، فأساس 
هذ  النظرية هو تقدير التكمفة المعقولة لإعادة الحال إلى ما كان عميه لممكونات البييية 

 .3المتضررة ، أو إلى حالة قريبة من التي كان عميها قبل حدوث الضرر

الطريقة في إعطاء تقدير نقدي لثروات وعناصر طبيعية ليست لها في  وتسمح هذ 
 الأصل قيمة تجارية.

قد تكون هذ  الطريقة أفضل وسيمة لتحديد قيمة الأضرار اللاحقة بأحد المكونات 
 الطبيعية إذا أعادت الوضع إلى ما كان عميه قبل حدوث التموث .

 ل إلى ما كان عميه قبل حدوث التموث غير أنها قد لا تمكن من التأكد أن إعادة الحا

                                                           

،  2008ر الجامعة الجديدة ، مصر ، ، دا ياسر محمد فاروق المنياوي ، المسؤولية المدنية الناشية عن تموث البيية  1 
.420و 410ص ص  

الحقوق    كمية ،13العدد ، مجمة القانون العقاري،أنماط وسائل التعويض عن الضرر البيئيخالفة ، فيصل بو   2  
. 27، ص 2019، والعموم السياسية ، جامعة سطيف   

.27فيصل بوخالفة ، مرجع نفسه ، ص  3
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 .1وقع فعلا ، إذا لم يعرف كيف كان الوضع إلى ما كان عميه قبل وقوع التموثقد 

: التقدير الجزافي -2  

وفقا لهذ  النظرية يقوم أخصاييون في المجال البييي ، بإعداد جداول قانونية تحدد قيمة 
والتي أخذ بها القاضي لتقدير التعويض مشتركة لمعناصر الطبيعية وفقا لمعطيات عممية ، 

 .2المناسب لحجم الضرر الناتج

 ثانيا:التعويض العيني:

وهو يعتبر شكل من أشكال التعويض والتي يقصد من ورايه الإصلاح لا المحو النهايي 
لمضرر ، وبالرغم من أن التعويض النقدي يعد الأحسن في الأحوال العادية ، حيث يعتبر 

التشريعات المقارنة ، إلا أنه يختمف عن ذلك في المجال البييي، حيث  هو الأصل في جلّ 
أصبح هذا التعويض العيني هو الأصل ، وذلك خاصة في صورة إعادة الحال إلى ما كان 
عميه ، ليتبعه بعد ذلك التعويض النقدي لتصبح القاعدة المقررة بشأن هذ  الأضرار هي 

 .3"الإستعادة قبل التعويض"
: خذ التعويض العيني شكمينعميه فيأو   

: إعادة الحال إلى ماكان عميو -1  

يقصد بإعاد الحال إلى ما كان عميه قبل حدوث الضرر ، هو الوسيمة التي تمكن 
 المضرور من إصلاح ما لحق به من ضرر وتعيد  إلى الوضع الذي كان عميه قبل وقوع 

 
                                                           

ولية المدنية عن أضرار التموث البييي في نطاق الجوار، دار الجامعة الجديدة، عطا سعد محمد الحواس ، المسؤ   1 
.917، ص2011الإسكندرية ،   

.159أمال مدين ، مرجع سابق ، ص   2 
: ، مداخمة «فمسفة التعويض في التشريع الجزايري  عويض العيني عن ضرر التموث البيييالت» يوسفي نورالدين ،   3 

ى الدولي حول النظام القانوني لحماية البيية في ظل القانون الدولي والتشريع الجزايري ، منعقد يومي ممقاة بمناسبة الممتق
 08، منظم من طرف مخبر الدراسات القانونية البييية ، كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة  2013ديسمبر  10و  09

.21-01، قالمة ،  ص ص 1945ماي   
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 .1الفعل المسبب لمضرر
إلى ماكان عميه كعقوبة وذلك من خلال إدراجها  وقد كرس التشريع طريقة إعادة الحال

 ضمن الفصل المتعمق بالعقوبات الجزايية، ولكون أي شخص أضر بالبيية يجوز 
لمقاضي المدني ، الأمر بإعادة الحال إلى ماكان عميه قبل وقوع الضرر ، بطمب من 

، إما أن ينص ، إذا كان ذلك ممكنا وبتكمفة إقتصادية معقولة . فيأخذ صورتين  2المضرور
عمى إصلاح وترميم الوسط البييي الذي أصابه التموث ، أو العودة إلى الحالة القريبة قدر 

  (.شروط معيشية مناسبة للأماكن المتضررةي إنشاء ظروف و ) أ 3الإمكان من الحالة السابقة
ولقد جاء المشرع الجزايري بهذا النوع من التعويض في القانون المدني وذلك بموجب 

عمى تنفيذ  181و  180يجبر المدين بعد إعذاره طبقا لممادتين " :منه عمى أن 164المادة ص ن
 إلتزامو تنفيذا عينيا ، متى كان ذلك ممكنا ".

 كرس المشرع الجزايري في قانون البيية نظام إرجاع الحال إلى ما كان عميه من قبل ، 
 10/ 03من قانون البيية  102دة لكنه ربطه بالعقوبة الجزايية ، وهو ما نصت عميه الما

سماية ألف دينار         بغرامة قدرها خم" يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة و   التي جاء فيها:
 ( كل من استغل منشأة دون الحصول عمى الترخيص ... كما يجوز لممحكمة 500.000)

 .4الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصمية في أجل تحدد "

: اط الغير مشروعوقف النش -2  

   لمضرر إن وقف النشاط الغير مشروع صورة من صور التعويض الوقايية و ليس محوا

                                                           

حة مقدمة لنيل شهادة  ، أطرو سؤولية المدنية عن التموث البيئي في التشريع الجزائري دفع الم ، سارة بولقواس  1 
، 1الدكتورا  في العموم القانونية ، تخصص عقود و مسؤولية مدنية ، كمية الحقوق والعموم السياسية ، جامعة باتنة 

.169، ص  2020/2021  

المعدل المتضمن القانون المدني ،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75، من الأمر رقم  132/2أنظر المادة   2  
.1975، سنة 78والمتمم ، ج.ر ، ع  

، أطروحة لنيل شهادة الدكتورا  ، ، الحماية القانونية لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة حسونة عبد الغني   3  
.178-177، ص 2012/2013تخصص قانون أعمال ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة  ،   

، السابق ذكر . 10-03من قانون  102المادة أنظر    4  
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لكنه   ف النشاط المتسبب فيه لا يعوضه و الناتج و عمى ذلك إذا كان حدث الضرر فإن وق 
مثال ذلك إتفاقية لوغانو قوع أضرار حديثة في المستقبل ، و أن يمنع فقط و  Luganoيمكن 
والمتعمقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن  19931جوان  21في  الصادرة

ممارسة الأنشطة الخطرة بالنسبة لمبيية قد أعطت الحق لبعض التجمعات المتخصصة في 
هذا المجال ، بالمطالبة القضايية سواء بالمنع من ممارسة النشاط غير المشروع والذي يشكل 

تطمب من القاضي أن يأمر مستغل المؤسسة باتخاذ جميع  تهديدا فعميا لمبيية ، أو أن
 .2الوسايل اللازمة لمنع تكراري أي عمل قد يرتب أضرارا عميها

 من قانون حماية 25ظام بمقتضى نص المادة وقد نص المشرع الجزايري عمى هذا الن
                 صنفةالم "عندما تنجم عن استغلال منشأة غير واردة ضمن المنشآت:البيية المضمن ما يمي

 تقرير من عمى  وبناءا أعلا  ، 18ح المذكورة في المادة ، أخطار أو أضرار تمس بالمصال
الضرورية لإزالة  التدابير مصالح البيية يعذر الوالي المستغل ويحدد له أجلا لاتخاذ  

 الأخطار أو الأضرار المثبتة.

سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط "إذا لم يمتثل المستغل في الأجل المحدد ، يوقف 
المفروضة ، مع إتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيها التي تضمن دفع مستحقات 

 المستخدمين مهما كان نوعها ".

وعميه فمن خلال هذ  المادة يتضح أنه في حالة المساس براحة الجوار يتم المجوء 
 التعويضلحالة يعتبر هذا الإجراء بمثابة  لوقف الأنشطة من قبل من تسبب فيه ، وفي هذ  ا

 .3العيني لأنه يترتب عنه إزالة مصدر الضرر
 
 
 

                                                           
1 Convention sur la responsabiité civile des dommages résultats d’activités dangereuse pour l 'environnement 
Signé par les membres du conseil de l’Europe de Lugano ,21. VI.1993. 

.408، مرجع سابق ، ص ياسر محمد فاروق الميناوي  2
 

.26فيصل بوخالفة ، مرجع سابق ، ص  3 



 مسؤولية المسؤوليات المصنفة في مجال حماية البيئة آليات       الفصل الثاني :       
 

 

50 

:  المطمب الثاني: في مجال حماية البيئة أسس المسؤولية المدنية لممؤسسات المصنفة 

أمام ي إلى الإضرار بالبيية أو عمى عناصرها يعتبر مسؤولاذإن من يقوم بأي نشاط مؤ   
 ته التي أضرت بالموارد البييية.القانون عن تصرفا 

بالرغم من الصعوبات التي برزتها خصوصية الأضرار البييية في تحديد أسس و 
ذت معظم خية ، إلا أنها أمدى كافة الأضرار البييو  المسؤولية المدنية في هذا المجال

د يعات بالنظرية الموضوعية كأساس لممسؤولية المدنية في المجال البييي ، حيث نجر التش
 جانب آخر عمى أسس أخرى غير الخطأ.ا عمى أساس الخطأ و جانبا منه يؤسسه

عميه سنتطرق في هذا المطمب إلى الأسس التقميدية لممسؤولية المدنية )الفرع الأول( ، ثم و 
 إلى الأسس الحديثة لممسؤولية المدنية )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول:الأسس التقميدية لممسؤولية المدنية:

هي تعتبر إخلال بالتزام المسؤولية المدنية التقميدية ، و رة الخطأ تعد أساس لقيام إن فك
الإخلال و  عمق الأمر بالمسؤولية التقصيرية الموايح متى توني مقرر بمقتضى القوانين و قان

 بالتزام تعاقدي في المسؤولية العقدية .

أساس الخطأ )أولا( ، منه سنتناول في هذا المطمب المسؤولية المدنية القايمة عمى و 
المسؤولية المدنية القايمة عمى الفعل الضار )ثانيا( ، المسؤولية المدنية القايمة عمى تعسف 

 استعمال الحق )ثالثا(.

 أولا:المسؤولية المدنية القائمة عمى الخطأ:

:   تتوفر ثلاثة أركان لقيام المسؤولية المدنية 
هي التي يجب أن تتوفر في ركان و المدنية قايمة عمى ثلاثة أتكون المسؤولية 

مى المسؤولية المدنية لإقامتها ، إلا أن مصدر الخلاف في تحديد هذ  الأركان هو التعرف ع
 هذ  الأركان لابد من تحققها لمحكم بالتعويض لممتضرر.أساس المسؤولية المدنية ، و 

 قة السببية.العلاشكل عام عمى ركن الخطأ ، الضرر و عميه تقام المسؤولية المدنية بو 
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: الخطأ كركن في المسؤولية المدنية-1  
الخطأ-أ La faute: ص دانحراف عن سموك الشخن و هو تقصير في مسمك الإنسا  

 .1التميز لهذا الإنحرافمع الإدراك و المعتاد 
يعد الخطأ ركيزة أساسية لقيام المسؤولية المدنية سواء كانت المسؤولية عقدية أو 

عقد مسؤولية المدنية يتمثل في الإخلال بالإلتزام العقدي الناشئ عن تقصيرية ، فالخطأ في ال
 الشخص الذي أصابه هذا الضرر.مبرم بين المسؤول عن الضرر و 

 تزام قانوني سابق صادر عن إدراك أما الخطأ في المسؤولية التقصيرية فهو إخلال بال
العقدي الذي يكون لزاما التزاما يبذل عناية ، حيث يختمف هذا الأخير عن الالتزام و هذا 

 .2بتحقيق غاية أو التزاما يبذل عناية ، حسب الأموال

الخطأ في القواعد العامة لممسؤولية المدنية فهو إخلال بالتزام قانوني مسبق مع 
عمى عنصرين جوهريين عنصر مادي  يقوم الخطأارتكاب المخل بأنه ارتكب ذلك ، و 

 ي.عنصر معنو و 

: التعدي-   
هو إخلال انحراف الشخص عن ظروفه الشخصية و صفه القانون بهو عمل مادي وو 

 .3بالتزام
: الإدراك-   

هو توافر التمييز لدى الشخص إذ لا يمكن أن ينسب إليه الخطأ إذا كان غير مدرك و 
لأعماله ،حيث جعل المشرع الجزايري التمييز بمثابة عنصر جوهري في تطبيق نظرية 

 .4الخطأ

                                                           

.290، ص 2007 ،سمير حامد الجمال ، الحماية القانونية لمبيية ، دون طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة  1 
. 777، ص 1952، القاهرة ،  1الوسيط في مصادر الإلتزام ، ج  : السنهوري أحمد عبد الرزاق  2 

،  ات الوطنية والإتفاقيات الدوليةمي ، الجوانب القانونية لحماية البيية من التموث في ضوء التشريعخالد مصطفى فه  3 
.159، ص 2011الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،   

الخاص،  ندكتورا  في القانو  ، أطروحةدور التأمين ية المدنية عن الأضرار البيئية و ، المسؤولبوفمجة عبد الرحمان   4  
.56، ص 2015/2016جامعة تممسان ،   
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 " لا يسأل المتسبب في :من القانون المدني الجزايري 125هو ما نصت عميه المادة و 
 في الضرر الذي يحدثه بفعمه أو امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا.

       من ثمفعمه الضار ، و المجنون لا يعاقب عمى مثال ذلك الصبي غير المميز و و 
      ى المضرور عبء إثبات وقوعقع عميالخطأ إرتباط التعدي بالإدراك و  لوقوع ركنيشترط 
             .1من المعتدي فالمسؤولية تترتب عمى عمل شخصي صدر من المعتديالخطأ 

: الضرر البيئي-ب  

يعتبر الضرر البييي ركن جوهري لممسؤولية عموما ، حيث لا تقوم المسؤولية المدنية 
نطمق منها التفكير في مسألة من إذا انتفى ركن الضرر نظرا لكونه الشرارة الأولى التي ي

 يتسبب فيه سواء كانت المسألة وفقا لقواعد المسؤولية الموضوعية أو وفقا لمقواعد الشخصية.
فتوفر الخطأ وحد  ليس كافي لمرجوع عمى مرتكب الفعل بالتعويض ، فلابد أن ينتج عن 

   " نمن القانو  124ا نصت عميه المادة هذا محتى تقوم المسؤولية المدنية ، و  الفعل ضرر
 الجزايري  المدني:      يمزم يسبب الضرر لمغيرأيا كان يرتكبه الشخص بخطيه ، و  كل فعل

 .2من كان سبب في حدوثه التعويض "

: العلاقة السببية-ج  

يقصد ه المسؤولية المدنية التقميدية و تعد العلاقة السببية عنصر أساسي ترتكز عمي
تعتبر و  ي ارتكبه الشخص وبين النتيجة ، اشرة بين الخطأ الذبالرابطة السببية العلاقة المب

ولية المدنية أن يكون هناك الركن الثالث من أركان المسؤولية لذلك ليس كافيا لقيام المسؤ 
 لكن تكتمل عناصر رر نتيجة حتمية وملازمة لمخطأ و الض، بل لابد أن يكون  3ضرراخطأ و 

                                                           

 1  رسالة ماجستير قانون خاص، جامعة  ،المسؤولية المدنية الناشئة عن التموث البيئة،وليد عايد عوض الرشيدي  
.73، ص 2012الأوسط ، الشرق   

 2  26لمؤرخ في ا ،58/75المعدل و المتمم للأمر  ،2005يونيو  20المؤرخ في  05/10من قانون  124المادة  
.و المتضمن القانون المدني ،1975سبتمبر   

. 61-60، مرجع سابق ، ص ص عبد الله تركي حمد العيال الطايي  3  



 مسؤولية المسؤوليات المصنفة في مجال حماية البيئة آليات       الفصل الثاني :       
 

 

53 

ن الثلاثة لقواعد المسؤولية من خطأ ، ضرر ، علاقة المسؤولية التقميدية إلا بتوافر الأركا
 .1سببية

ثبات العلاقة السببية بين التموث او  نظرا  ون عمى عاتق المضرورلبييي والضرر تكا 
لمصعوبات التي تصادفه في هذا الشأن تؤدي في عدة حالات إلى عجز  عن إثبات تمك 

ول المضرور عمى أي تعويض الرابطة ، وينتج عن ذلك التلافي من المسؤولية وعدم حص
 .2عما أصابه من ضرر

   ون المدني الجزايري أن يكونمن القان 182يشترط لمتعويض طبقا لنص المادة و 
ضددرر ال  ، حيددث يعتبددرنتيجددة طبيعيددة لعدددم الوفدداء بددالإلتزام أو التددأخر فددي الوفدداء بدده الضددرر

، كمدا أن معيدار العلاقدة  نتيجة طبيعيدة إذا لدم بكدن فدي اسدتطاعة الدداين أن يبدذل جهدد معقدول
ون واسددعا والثدداني السددببية يختمددف فددي القددانون الجنددايي عندده فددي القددانون المدددني ، فددالأول يكدد

      عكدددس الأسدددباب عمدددى ريدددة تكدددافؤمثدددال عدددن ذلدددك القدددانون الألمددداني يأخدددذ بنظيكدددون ضددديقا ، و 
      ضددداء المددددني أخدددذ القلايمدددة ، وفدددي فرنسدددا قدددد المددددني الدددذي أخدددذ بنظريدددة السدددببية المقضددداء  

 .3نظرية تكافؤ الأسباب لتبني

 ثانيا:المسؤولية المدنية القائمة عن الفعل الضار:

لا تقتصر القواعد العامة لممسؤولية المدنية فقط عمى أحكام المسؤولية المدنية عن 
ويض المضرورين وذلك الفعل الضار ، حيث تكمن وظيفتها الأساسية في ضمان حق تع

 هذا تبعا لمنظور قواعد المسؤولية المدنية.دي ، و بمفهومه التقمي

: المسؤولية المدنية كأساس مضار الجوار-1  

                                                           

.175خالد مصطفى فهمي ، مرجع سابق ، ص  1 
.74بوفمجة عبد الرحمان ، مرجع سابق، ص  2  
خاص، فرع حقوق ، جامعة محمد خيضر ، انونق، أطروحة دكتورا  ، جبر ضرر التموث البيئي يوسف نور الدين ،   3 

.296-295ص  ص ، 2012بسكرة ،   
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تعتبر إحدى المسؤولية إن المسؤولية القايمة عن مضار الجوار غير المألوفة 
الموضوعية ، حيث لا يمزم لقيامها ثبوت الخطأ في جانب الجار المسؤول وفقا لمعيار الرجل 

ؤولية الجار عن المضار غير مدألوفة ، سواء إرتكب خطأ ممارسة العادي ، فتقرر مس
أنشطته أو لم يرتكب حيث يمتزم حتى تتقرر تمك المسؤولية ، فعمى الجار إثبات وجود ضرر 
ناتج عن مضار الجوار غير مألوفة لحقت الجار المتضرر باعتبار هذا الضرر قوام تمك 

 .1خطأ محدث المضار غير المألوفيقوم بإعفاء المضرور من إثبات ؤولية و المس

ذلك و  لشخصي لممسؤولية عن مضار الجوار يميل معظم الباحثين إلى إضفاء الطابع ا
الذي يأخذ أشكالًا متعددة ، وذلك تحت ا عمى أسس تقوم عمى فكرة الخطأ و من خلال إنشايه

لى القول أن هكذا ذهب الفقه إذي ساد لفترة طويمة ، و تأثير الإتجا  الشخصي لممسؤولية ال
ايي أساس مسؤولية المالك عن ما يحدثه من أضرار غير مألوفة لجار  هو الإستعمال الإستثن

 إستثناييا لممجاورين. الذي يكون من شأنه أن يرتب ضرراً أو غير العادي لحق الممكية و 

 ثالثا:المسؤولية المدنية في استعمال تعسف الحق:

ق ، فهو يعد كذلك إذا جاوز حدود هذا يعتبر الشخص مخطيا إذا تصرف دون وجه ح
لا ترتب عمى صاحبه أي مسؤولية له ، ممارسة الحق محمية قانونا و الحق أو أساء إستغلا

رسة عن هدفها حسن النية ، أما إذا إنحرفت المماأنها حاصمة ضمن حدود هذا الحق و  طالما
أصبحت ضمن ع و قد خرجت عن إطار الحق المشرو  اقتصاديا ، تكونالمقبول إجتماعيا و 
 هذ  المخالفة تشكل الخطأ بحد .الآمرة بعدم الإضرار بالغير ، و  إطار مخالفة القاعدة

المسؤولية و  تطبيق لفكرة العمل غير المشروع  حيث أن التعسف في إستعمال الحق بعد
التي ترتبها هي مسؤولية تقصيرية في الأصل فكرة التعسف في استعمال الحق تجد لها 

يرتكز هذا التطبيق عمى أساس يية في مجال علاقات الجوار ، و اً في حماية البمدلولا واسع
 المهنيأن يمارس نشاطه  اع بما يخوله له ممكه من خصايص وأن للإنسان حق في الإنتف

  .2أن أدى ذلك إلى إلحاق الضرر بالغير كالضرر البيييالمشروع ، و 
                                                           

.94بوفمجة عبد الرحمان ، مرجع سابق ، ص  1 
،   1عامر طراف و حياة حسين ، المسؤولية الدولية و المدنية في قضايا البيية و التنمية المستدامة ، الطبعة   2 

.223-222، ص ص 2012يروت ، لبنان ، المؤسسات الجامعية لمدراسات و النشر والتوزيع ، ب  
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 الفرع الثاني:الأسس الجديدة:

العممي أدى إلى التطور الصناعي و التكنولوجيات الحديثة بفعل إن ظهور الصناعات و 
بالبيية ، مما أدى بالباحثين في موضوع المسؤولية المدنية يتجهون نحو  تفاقم الإضرار

من ثم وضع صيغ بديمة مختمفة يدة و حديثة لدعوى المسؤولية ، و البحث عن أسس جد
ذلك تبعا لمبادئ ن الأضرار البييية ، و ى البيية ملوظيفة المسؤولية المدنية لممحافظة عم

قانونية المنظمة لحماية البيية كمبدأ الحيطة )أولا( ، مبدأ الوقاية )ثانيا( ، مبدأ المموث الدافع 
 )ثالثا( ، مبدأ الإعلام و المشاركة )رابعا(.

 أولا:مبدأ الحيطة:

طور العممي الذي خصوصا بعد التلمبادئ التي حظيت باهتمام كبير و يعد مبدأ الحيطة من ا
الدول ضرورة بانتهاج ق هذا المبدأ عمى عاتق الأفراد و شهد  العصر الحديث ، حيث يطم

 عمى يقتصر الأمرور البيية ، ولا منهج تتخذ فيه الإجراءات و التدابير اللازمة لمنع تده
 تمك الأضرار البييية التي تفطن العمم إلى وقوعها بسبب بعض الأنشطة المموثة بل حتى

قد أصبحت . و 1ذلكتثبت  رغم عدم توافر دلايل عممية التي يثور شك حول وقوعها مستقبلا
لهذا المبدأ مكانة دولية و داخمية تبنته العديد من القوانين أكثر من المبادئ الأخرى لما له 
من أهمية ، لقد تبمور هذا المبدأ تدريجيا في إطار القانون الدولي ثم إنتقل ألى القوانين 

 نية.الوط
من قانون  6الفقرة  3قد عرف المشرع الجزايري مبدأ الحيطة صراحة ضمن المادة و 

 بمقتضا  أنه مبدأ الحيطة الذي يجبعمى " :المتعمق بالبيية والتنمية المستدامة10-03 رقم
ببا في تأخير التدابير العممية الحالية سالتقنيات نظرا لممعارف التقنية و يكون عدم توفر ألا 

 يكون ذلك بتكمفةضرار الجسيمة الضارة بالبيية ، و المناسبة لموقاية من خطر الأو  الفعمية
 

                                                           

دار ب.ط، محمد صافي يوسف ، مبدأ الإحتياط لوقوع الأضرار البييية ، دراسة في إطار القانون الدولي لمبيية ،  1 
.177ص،  2007، مصر ،  العربيةالنهضة   
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 .1إقتصادية مقبولة
يم الذي يضبط التنظ 144-88كما كرس أيضا مبدأ الحيطة بموجب المرسوم رقم 

   الذي يشترط إرفاق طمب الترخيص لإنشاء المنشآتالمطبق عمى المنشآت المصنفة و 
 .2التي تعد تدابير إحتياطيةاظر والتدابير المتحذة لتجنبها و المصنفة بوثيقة المح

:مبدأ الوقاية:   ثانيا

ذلك في قانون البيية الحديث حيث هتمام من قبل المشرع الجزايري و لقد نال مبدأ الوقاية بالإ
البيية في  كرس مبدأ الوقاية في المادة الثانية من فقرتها الخامسة الذي جاء بها قانون حماية

البيية  ارلأضر  وتصحيح" مبدأ النشاط الوقايي  :أن ر التنمية المستدامة التي نصت عمىإطا
بتكمفة إقتصادية و وفرة  يكون ذلك باستعمال أحسن التقنيات المتبالأولوية عن المصدر و 

يمزم كل شخص يمكن أن يمحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيية ، مراعاة مصالح الغير مقبولة و 
قد فرض المشرع الجزايري بموجب هذا المبدأ عمى المموث إستعمال ، و 3قبل التصرف "

أحسن التقنيات المتوفرة ، كما ألزم كل شخص يمكن أن يمحق نشاطه ضررا بالبيية بمراعاة 
مصالح الغير قبل إتخاذ أي تصرف ، تطبيقا لأحكام هذا القانون تبنت السمطة التنظيمية 

شروطا صارمة لنقمها وتغميفها  وضعتو   الخطرة ،مبدأ الوقاية في نقل النفايات الخاصة 
 .4تعميمات الأمن في حالة وقوع حادث أثناء عممية النقلو 

 ثالثا:مبدأ المموث الدافع:
يهدف إلى القضاء عمى إن مبدأ المموث الدافع وجد في الأصل كمبدأ إقتصادي 

مارس ل مكانة بارزة و قانون البييي إحتالمشروعة لكنه أصبح مبدأ عاماً في الغير المنافسة 
 : إصلاح الأضرار البييية عمى أنتقسيم تكاليف التموث ، الوقاية من التموث ،  عدة

                                                           

 1  ، السابق ذكر .،  10-03من قانون  6فقرة  3أنظر المادة  
 2    ، السابق ذكر .  149-88رقم  التنفيذي المرسوم 
 3 .قانون نفسه،  ال 10-03من قانون  6فقرة  3ة و الماد 4الفقرة  2المادة  
يحدد كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، 2004ديسمبر  14مؤرخ في  409-04المرسوم التنفيذي رقم   4 

.2004 ديسمبر 19الصادرة في ،  81ج.ر.ع  
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الأكثر شيوعا هي تمك التي تقضي بأن عمى المموث الذي تسبب في له و  وظيفةوظايفأهم 
 .1حادث أن تكاليف الوقاية أو الحد من التموث أو إزالته

ن السمع و الخدمات الذي يعني أ" مفهوم إقتصادي و    عرف مبدأ التموث الدافع عمى أنه:
 ،  المعروضة في السوق يجب أن تعكس كمفة المواد المستعممة بما في ذلك الموارد البييية 

ذلك أن إلقاء نفايات مموثة في الهواء أو الميا  أو التربة هو نوع من إستعمال هذ  الموارد 
من إستخدام هذ  الموارد البييية التي تدخل ضمن يؤدي إلى عدم دفع ثنتاج و ضمن عوامل الإ

 .2القضاء عميها"ل الإنتاج إلى هدرها و تحطيمها و عوام
إطار التنمية المستدامة       المتعمق بحماية البيية في 10-03بالرجوع إلى القانون و   

ثة منه عمى مبدأ المموث الدافع الذي يتحمل بمقتضا  كل لنجد  قد نص في المادة الثا
خص يتسبب نشا  أو يمكن أن يتسبب في إلحاق الضرر أو أخذ عناصرها ، نفقات كل ش

عادة الأماكن و و  الوقاية من التموث والتقميص من تدابير   بييتها إلى حالتهما الأصمية.ا 
: المشاركةمبدأ الإعلام و   رابعا:

 يية كما يتوجب عميهملقد أصبح من الواجب إعلام المواطنين الإهتمام بحالة الب
قد أكد المتعمقة بحماية البيية ، و عممية حماية البيية ، بل حتى في إتخاذ القرارات  المشاركة 

  :قانونمن الفقرة الأخيرة من  3المشرع الجزايري عمى الأخذ بهذا المبدأ طبقا لنص المادة 
عمم شخص أن يكون  لكلتضا  ، المشاركة الذي يكون بمق" مبدأ الإعلام و نهعمى أ03-10
 .3بالبيية  المشاركة في الإجراءات المسبقة عند إتخاذ القرارات التي قد تضرة البيية ، و بحال

ات العمومية أن تسهل لممواطنين وتمكنهم من حقهم في عميه فإنه يقع عمى السمطو 
 ماية البيية ، ويكون ذلك بتمكين الأفرادمشاركتهم في مجال حالإعلام ، وتشجع إقتراحاتهم و 

في  ة، والمشاركن حق الإطلاع عمى المعمومات المرتبطة بالوضع البييي م والجمعيات ، 
ذلك تطبيقا لمقواعد العامة التي أوردها دابير ذات الصمة بحماية البيية و التإتخاذ القرارات و 

                                                           
1 Principe pollueur-payeur ,futura sciences ,http://www.futurasciences.com ,  consulté le 

.2024/04/15  

.185سابق ، ص  رجعمة الزهراء ، حبيب بمقنيشي ، مفاط  2 
الذكر.  بق،  ، السا 03/10انون رقم الق  3 

http://www.futurasciences.com/
http://www.futurasciences.com/
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مق بتنظيم العلاقة بين الإدارة المتع 88/131المشرع الجزايري من خلال المرسوم رقم 
 .1المواطنو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

،27ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن ، ج.ر ،ع 1988يوليو  4المؤرخ في  88/131المرسوم التنفيذي رقم   1  
.1988يوليو  08المؤرخة في   
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 المبحث الثاني:المسؤولية الجزائية لممؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة :

إن موضوع المسؤولية الجزايية لممؤسسات المصنفة موضوعًا في غاية الأهمية خاصةً 
هذ  الأشخاص في حياتنا المعصرة والتي لا تتوقف في وقتنا الحالي ، بالنظر إلى أهمية نوع 

الأضرار الجسيمة التي باتت ترتكبها ، فقد طرح هذا الموضوع ايم و عن الإرتفاع وخطورة الجر 
العديد من النقاشات الفقهية عمى مستوى القانون المقارن أو عمى مستوى القانون الجزايري ، 
مما يستدعي القانون الجنايي البييي مساءلتها جناييا ، الأمر الذي جعل مختمف التشريعات 

 ى إمكانية مساءلة المؤسسات المصنفة جناييا.تنص في قوانينها الجنايية عم

-03من قانون  18المؤسسات المصنفة التي قد تمارس الأنشطة طبقا لنص المادة و 
" الممثمة في المصانع عمى غرار التشريعات المقارنة التي عرفت بالمؤسسات المصنفة  10
"و مقالع الحجارة و  وذلك  ديد قايمتهاالتي تدخل المشرع في تحو  1المناجم ، المنشآت ...

هي بناءاً عمى أحكام القانون التجاري تعد و  1442-07بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
خدماتية" أو بناء عمى الشكل  –تجارية  –شركات تجارية تبعاً لطبيعة النشاط " صناعة 

 المحدد في القانون التجاري .

ا كالجرايم المخمة ما قد يترتب عنها أضرار جسيمة تمس بالبيية بمختمف مكوناتهو 
بالقواعد التنظيمية المتنوعة أو التموث بمختمف صور . مما دفع بالتشريعات البيية المقارنة 

ذلك مقارنة بالقوانين ية لممؤسسات المصنفة بشكل موسع و إلى الإقرار بالمسؤولية الجزاي
 العادية.
اءلة فاعمها تتحقق هذ  المسؤولية بارتكاب الشخص جريمة يترتب عميها ، وجوب مسو 

يِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْيُولإستنادا إلى قول الله تعالى  .3"" إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولََٰ
لا شك أن القاعدة التي تقوم عميها التشريعات الجزايية الجديدة أنه لا يسأل جزاييا إلا و أي 

الذي يتحمل المسؤولية عند إرتكاب  هذا الأمر الذي يقتضي البحث عن المتسببو الإنسان 
الجريمة ، لذلك فالمساءلة الجزايية لممؤسسات المصنفة أصبحت مسألة ضرورية في مجال 

                                                           

. بق ذكر ، السا  03/10القانون   1 
.، السابق ذكر  144-07فيذي رقم المرسوم التن  2 

  3 .36سورة الإسراء الآية 
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الجرايم البييية ، حيث يتم إرتكاب العديد من الجرايم في إطار الأنشطة التي تمارسها ، مما 
ب تحديد المسؤول عن يتعين تقرير مسؤوليتها إلى جانب مسؤولية ممثميها ، الأمر يتطم

 أفعال التمويث سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

لذلك سنحاول أن نبين ذلك من خلال التطرق إلى قيام المسؤولية الجزايية لممؤسسات 
المصنفة حسب مرتكب الجريمة )المطمب الأول( ، العقوبات المقررة عمى المؤسسات 

 ي(.المصنفة في مجال حماية البيية )المطمب الثان

 المطمب الأول:قيام المسؤولية الجزائية لممؤسسات المصنفة حسب مرتكب الجريمة:

الأصل في القانون الجنايي أن المسؤولية الجزايية شخصية ، فلا يكون الشخص 
تحديثاً أنماط أخرى من المسؤولية الجزايية عن  برز لكنولا إلا عن نتيجة فعمه ، و مسؤ 

منه فإن ايية عن فعل الغير ، و المسؤولية الجز صنفة( و ) كالمؤسسات الم الشخص المعنوي
تحديد المسؤول عن الجرايم البييية يقتضي التطرق إلى مسؤولية الشخص الطبيعي عن جرايم 

المسؤولية الجزايية لمشخص المعنوي عن جرايم ، و المؤسسات المصنفة ) الفرع الأول(
 المؤسسات المصنفة )الفرع الثاني(.

: الطبيعي عن جرائم المؤسسات المصنفةمسؤولية الشخص    الفرع الأول:

لا يسأل عن إرتكاب جريمة التموث البييي إلا من إرتكاب الجريمة بصفته فاعل أصمي 
ا أثبت أنه قام بالنشاط الإجرامي أو إهماله في ذعاملًا أو ممثلا لإدارة البيية إأو شريكاً أو 

ظهرت مسؤولية الشخص عن أفعال لم يرتكبها  إتخاذ التدابير التي تقتضيها القوانين إلا أنه
أن نبين مسؤولية الشخص الطبيعي  لذلك سنحاول .1هو فيتحمل المسؤولية عن فعل الغير

عن فعمه الشخصي )أولا( ، ثم نبين مسؤولية مسؤولية الشخص الطبيعي عن فعل الغير 
 )ثانيا(.

 أولا:مسؤولية الشخص الطبيعي عن فعمو الشخصي:

                                                           

.067مريم ملعب ، مرجع سابق ، ص  1 
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عن  ة الشخص الطبيعي المسؤولعل الشخصي الذي يعين بصفة دقيقإن تحديد الف
التمويث البييي غالبا ما تواجهه بعض الصعوبات ، لذا فإن المسؤولية الجزايية تقوم جرايم 

 لجريمة عمى مبدأ شرعية العقوبة ، وفقا لمبدأ الشرعية الجزايية فالشخص الطبيعي المرتكب
 .2مسيراً  أو 1قد يكون فرداً عادياً  التمويث 
لتعيين الشخص الطبيعي المسؤول عن جرايم تمويث البييية ، يكون إما بواسطة و 

   في د شخصية مرتكب الجريمةالقانون أو ما يسمى الإسناد القانوني ، فالمشرع نادراً ما يحد
القانونية الخاصة بحماية البيية حيث تعتبر وسيمة نادرة المجوء إليها ، إذ يوظف النصوص 
ت عامة تنطبق عمى أي شخص يتسبب في إحداث النتيجة المجرمة بمقتضى نص مصطمحا
 التجريم.

التقنيات المطبقة في القانون لمادي و الذي يعتمد عمى أساليب و أو عن طريق الإسناد ا
     .3العملالذي يتم بواسطة إما عن طريق الإسناد الإتفاقي و  العام لتعيين مرتكب الجريمة أو

: انونيالإسناد الق -1  

 إن الإسناد القانوني مفاد  أن القانون هو الذي يحدد الشخص المسؤول عن الجريمة 
  اء المادية المكونة لها أم لا ، ، بصرف النظر ما إذا كان هو من إرتكب الأخطالبييية

بالإضافة إلى إمكانية مساءلته عن  بالتالي تتم مساءلة الشخص عن أفعاله الشخصية ،و 
 .4ة من طرف الأعوان التابعون لهتكبالأفعال المر 

                                                           

 1 جنايية ، عموم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا  في العموم القانونية لمبيئةالحماية الجزائية ، بركاوي عبد الرحمان  
310، ص  2016/2017كمية الحقوق و العموم السياسية ، جامعة جيلالي ليابس ، سيدي بمعباس ،   

هو المصنفة و  رات المتعمقة بالمؤسسةيقصد بالمسير الشخص الطبيعي الذي يحوز السمطة الكاممة في إتخاذ القرا  الشخص 2
   تبعا لتغير الوصف القانوني لممنشأة في القانون التجاري ، لتموث التي تقوم بها المنشأة ، و الذي يسأل جناييا عن أعمال ا

من القانون  553فيختمف المسير حسب أنواع الشركات التجارية ، فمثلا المسؤول جناييا عن أعمال التمويث حسب المادة 
ية لقانونية لحماالتضامن بحسب الحالة إما كافة الشركاء أو المدير أو المديرين . وناس يحيى ، الآليات ا التجاري في شركة
. 364، ص 2006/2007دكتورا  ، كمية الحقوق ، جامعة تممسان ،  أطروحة البيية في الجزاير ،  

، لإسكندرية ا ، بة الوفاء القانونيةمكت، الطبعة الأولى صبرينة تونسي ، الجريمة البييية في القانون الجزايري ،  3 
.66-65، ص  2016  

 4  في عمم الإجرام والعموم مذكرة ماجستير ،  -دراسة مقارنة  -الحماية الجنائية لمبيئة عبد اللاوي جواد ،  
.40، ص 2005-2004كمية الحقوق و العموم السياسية ، جامعة أبو بكر بمقايد ، تممسان ، سنة الجنايية ،   
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ون شخصية المسؤول صراحة قد يكون الإسناد القانوني صريحا عندما يحدد القان
مثال عن ذلك مسؤولية مسير المؤسسة التي تعتبر أفعاله صادرة عن ، و  1الوظيفةبالإسم و 

 إرادة المؤسسة المصنفة.

  تعيين  احة عن إرادته فييكون الإسناد القانوني ضمنيا عندما لا يفصح المشرع صر و 
 2الشخص المسؤول إنما تستخمص ضمنيا من النظام القانوني المعمول بها.

: الإسناد المادي -2  

الذ ينسب إليه الفعل المجرم ،  تقع المسؤولية الجزايية وفقا لهذا الإسناد عمى الشخص
لخاص أو فعمه في هذ  الحالة لا يكون المسير القانوني مسؤولا ، إلا إذا دخل نشاطه او 

الشخصي في وقوع الجريمة البييية ، فالمسؤول عن جريمة تمويث البيية هو كل شخص 
  الشخص الذي  سه أو مع غير  ، أو هوطبيعي يرتكب النشاط المادي لمجريمة البييية بنف

. حيث أن 3التنظيماتت التي تقتضيها مختمف القوانين و الإجراءاالتدابير و يمتنع عن إتخاذ 
 4الجزايري تناول هذا الصنف من الإسناد في قانون البيية. المشرع

: الإسناد الإتفاقي -3  
 يقصد به قيام صاحب المؤسسة  بتفويض ا يعرف بالإنابة في الإختصاص ، و هو مو 

 ومن ثم فإنهمقانونا ،بعض العاممين بها في تنفيذ بعض أو كافة الإلتزامات المسندة إليه 
 .5لتي ترتكبها المؤسسة أو المنشأةعن جميع المخالفات ا يتحممون المسؤولية الجزايية

  عندما تكون الاختصاصات مترابطة  إن الإسناد الإتفاقي طريقة ذات أهمية خاصة
                                                           

.198ل مدين ، المرجع السابق ، ص أما  1 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا  في   الجريمة البيئية و سبل مكافحتيا في التشريع الجزائريفيصل بوخالفة ،   2 

.79ص 2016/2017،   -العموم السياسية ، د باتنة عموم القانون ، كمية الحقوق و   

 3 نور الدين حشمة ، الحماية الجنايية لمبيية -دراسة مقارنة بين الفقو الإسلامي و القانون الوضعي-، مذكرة   
 -جامعة الحاج لخضر باتنة-القانون ، كمية العموم الإجتماعية و العموم الإسلامية ، قسم الشريعة ،  في الشريعة  ماجستير

.152، ص  2005-2006،   

 4 .، السابق ذكر  10-03من قانون  32المادة  
قراطيلطبعة الأولى ، المركز الديماللامي ، الحماية الجنايية من التموث بالإشعاع النووي ، انور حسين عباس   5 

.140، ص  2017لمدراسات الإستراتيجية و السياسة الإقتصادية ، برلين )ألمانيا( ، العربي   
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 1معقدة داخل المؤسسات ، فميس من السهل تعيين الرابطة البييية .و 

: مسؤولية الشخص الطبيعي عن فعل الغير   ثانيا:

مة عمى مبدأ شخصية العقوبة ، غير أنه يمكن أن يتحمل إن المسؤولية الجزايية قاي
ذلك طبقا لمطبيعة الخاصة لهذ  الجريمة ، ؤولية في جرايم تمويث البيية ، و الغير هذ  المس

عدم تجاهل ب من الغير توخي الحيطة والحذر و فالغاية و المصمحة من تجريمها كونها تتطم
 2الأنشطة التي يكون مسؤولا عنها.

: المسؤولية الجزائية  عن فعل الغيرتعريف  -1  

  ،نشأ مفهوم المسؤولية الجزايية عن الفعل الغير أساساً في إطار المؤسسات الإقتصادية
اظ عمى الصحة الحفو  ن الأمن والإستقراردور الصحافة ، المؤسسات الصناعية بهدف ضما

وانين التي يقتضيها تنفيذ أحكام القسسات ممزم باحترام  و عمى هذ  المؤ العامة ، فالمسؤول 
أكد من تنفيذ وتطبيق المشرع ، هذا يقتضي قيام مسؤول المؤسسة بالإشراف عن تابعيه لمت

الموايح التنظيمية الواجب إتخاذها لممحافظة عمى البيية ، فيتعرض كل من صاحب القوانين و 
 المؤسسة أو أحد تابعيه لمعقاب إذا خالف النصوص القانونية المنظمة لها .

رف المشرع الجزايري المسؤولية الجزايية عن فعل الغير ذلك لحداثتها ، إلا أنها لم يع
ذلك لوجود لشخص ما عن نشاط مارسه شخص آخر و عرفت " يقصد بها المساءلة الجنايية 

يرجح و  أفعال رابطة بينهما تفترض أن يكون الشخص الأول مسؤولا عن الشخص الثاني من 
صمحة المجتمع لأن العقاب لا فايدة ترجى منه إن هو إقتصر تبرير ذلك إلى إقتضاء م الفقه

عمى من إرتكب الجريمة كفاعل أو كشريك بل يتعدى الأمر ذلك ليتحصل من له حق 
الإشراف و المتابعة و الرقابة و العقوبة المقرر لمجرايم المرتكبة ، فإقتراض المسؤولية 

  اللازمة و الكافية دونذل العناية ببة و نه أن تحممه عمى أحكام الرقاالجنايية في حقه من شأ

                                                           

. 70صبرينة تونسي ، المرجع السابق ، ص  1 
، 02، عدد  مجلة العلوم الإنسانية ، ة ر في جرائم البيئولية الجنائية عن فعل الغيالمسؤ محمد لموسخ ،  2 

.199، ص  2008، بسكرة ،  ، جامعة محمد خيضر  
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ن فعل الغير كاف أن ، فلا شك أنه بمجرد وجود المسؤولية الجزايية ع 1وقوع جريمةدون  
ينهيه إلى قيام إضراب يدعو الإنسان إلى التفكير العميق في تفسير هذ  يثير القمق و 

 المسؤولية ومبررات تقريرها.

     :  الفرع الثاني: المعنوي عن جرائم المؤسسات المصنفةالمسؤولية الجزائية لمشخص  

 مالية في مختمفدول يتطمب وجود تجمعات إنسانية و إن التقدم الذي تسعى إليه ال
ق التكنولوجية ، مما سرعت بميلاد مشاريع كبرى تفو المجالات بشكل خاص الإقتصادية و 

تهدف إلى تحقيق هدف  قد أقر القانون بوجود تجمعات إنسانيةإمكانات الفرد بكثير ، و 
 تقترفهض عميها جزاءات نظير ما فر ني معترف به ، يمنح لها حقوقاً ويحممها إلتزامات و قانو 
  ،م " الأشخاص المعنوية"يطمق عمى مثل هذ  التجمعات بموجب القانون إس، و 2مخالفاتمن 

ة باعتبار المؤسسات المصنفة كشخص معنوي فإنه من الضروري دراسة المسؤوليلذلك و 
لذلك سنحاول أن نبين في هذا ي المؤسسات المصنفة و الممثمة فمشخص المعنوي و الجزايية ل

 الفرع نطاق المسؤولية الجزايية لمشحص المعنوي )أولًا( ، شروط قيام المسؤولية الجزايية 
 .ممعنوي عن جريمة التمويث )ثانيا(الشخص ل

:  أولا: نطاق المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي 

بل إقرار المسؤولية الجزايية لمشخص المعنوي من قبل المشرع الجزايري ، كانت إن ق
نظراً لعدم الوقوف عمى فكرة الشخص المعنوي في حد ذاتها يحيط بها الكثير من المبس ، 

 الإجتماعي.أن تمعبه في المجال الإقتصادي و  الدور الذي يمكنأهميتها و 

نتايجها لم تتبمور بالقدر الكافي ، ن أبعادها و لمساءلة المدنية ، فإحتى فيما يتعمق باو 
أخذ حالة المتضرر أو الضحية عمى محمل ة من حيث التعويض عن الأضرار ، و خاص
 الجد.

                                                           

،13عددوم السياسية والقانون ،، مجمة العم "المسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم البيئية"، عيسى عمي   1 
.202 ص ، 2019، المركز الديمقراطي العربي بيرلين ، ألمانيا ،  

 2  كمية  العدد الأول،  المقارنة ، ، مجمة الدراسات القانونية"المسؤولية اجزائية عن الجريمة البيئية" مغفر فرقان ،  
  . 169، دون سنة ، ص ستغانم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس مالحقوق والعموم 
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الإجتماعية باعتراف ومع التطور الذي يشهد  العالم والتحولات السياسية والإقتصادية و 
لابد أن يساير المشرع الجزايري  الكثير من التشريعات بما في ذلك التشريعات الفرنسية ، كان
ذلك من خلال التعديلات التي و هذا التحول ليقر بدور  مسؤولية الشخص المعنوي جناييا 

مست كل من قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزايية ، مما أدى إلى تحديد الأشخاص 
  سوف نتطرق إلى مكرر من قانون العقوبات الجزايري ، و عميه  51المسؤولة طبقا لممادة 

 نوعين من الأشخاص المعنوي:

: الأشخاص المعنوية الخاصة -1  

نونية الخاضعة لمقانون الخاص ، يقصد بها كل التجمعات المعترف لها بالشخصية القا
 قتصادية بالإضافة إلى النقابات والجمعيات المؤسسات الإالتي تتمثل في الشركات و و 
 .1غيرهاالمنظمات و و 

: عنوية العامةالأشخاص الم -2  

في الدولة ، الولاية ، البمدية هي الأشخاص المعنوية الخاضعة لمقانون العام المتمثمة و 
 المؤسسات العامة ذات الصبغة الإدارية.و 

هي المؤسسات الإقتصادية أما بالنسبة للأشخاص المعنوية العامة التي محل دراستنا ف
الجزايي البييي إلا ية القانون الأضرار البييالخاصة التي أقر مسؤوليتها الجزايية عن العامة و 

 السير و هذا ما أقر  أو كمسؤولية تكميمية لمسؤولية 2عمى سبيل الإستثناء هذ  المسؤوليةأن 
 تكميمية أو تدابيرقانون العقوبات الذي ينص عمى عقوبات الأشخاص المعنوية كعقوبات 

 ومع ذلك فقد حددت المسؤولية، 3إحترازية ، إلى جانب عقوبات توقع عمى مسير المؤسسة
 .4القميل من المجالاتالجزايية لمشخص المعنوي مستقمة بذاتها استثناءاً في 

                                                           

.202مدين أمال ، المرجع السابق ، ص   1 
.49، المرجع السابق ، ص عبد اللاوي جواد   2 
، يتضمن قانون العقوبات المعدل و  1966يونيو سنة  08، المؤرخ في 156-66من الأمر  20، المادة  9المادة   3  

. 1966يونيو  11، الصادرة في  49المتمم ، ج.ر ،عدد   
ا ، ج.ر ،    التهالمتعمق بتسيير النفايات و إز  2001ديسمبر  12 المؤرخ في 19-01من قانون  56المادة   4  

.2001ديسمبر  15، الصادرة في  77عدد   
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: لمشخص المعنوي  شروط قيام المسؤولية الجزائية  ثانيا:

مويث البيية يمزم توافر ثلاث لقيام المسؤولية الجنايية للأشخاص المعنوية عن جرايم ت  
  … >>: مكرر من قانون العقوبات الجزايري 51في نص المادة  أقرها المشرعشروط   

،   رتكب لحسابه من  طرف أجهزتهالشخص المعنوي مسؤولًا  جزايياً عن الجرايم التي تيكون 
 البييية منرتكاب الجريمة إ أولها، >>  كأو ممثميه الشرعيين عندما ينص القانون عن ذل

إرتكاب الجريمة البييية لحساب الشخص طرف أجهزة أو ممثمي الشخص المعنوي ، ثانيها  
 ثالثا نص القانون عمى المسؤولية الجزايية لمشخص المعنوي.و  المعنوي

: إرتكاب الجريمة البيئية من طرف أجيزة و ممثمي الشخص المعنوي -1  
نما يتصرف عن يعته أن يرتكب الجريمة بنفسه ، و لا يمكن لمشخص المعنوي بحكم طب ا 

 و عدة أشخاص طبيعيين يممكون حق التعبير عن إرادته.طريق شخص طبيعي معين أ
 الجرايمالسالفة الذكر فالمشرع يسأل الشخص المعنوي إلا عن  51طبقا لنص المادة و 

 المرتكبة من طرف أشخاص طبيعيين يشغمون وظايف عميا لديه ، تخولهم سمطة  
 .1التصرف باسمه ، عبر عنهم بأجهزة الشخص المعنوي أو ممثميه

 بأجهزة الشخص معنوي الأشخاص الطبيعيين الذي يخول لهم القانون أو النظام يقصدو 
التصرف باسمه ، كالرييس ، المدير ، مجمس الإدارة أو الأساسي لمشخص المعنوي إدارته و 

الجمعية العمومية لممساهمين الأعضاء ، أما ممثميه الشرعيين فهم الأشخاص الطبيعيين 
يممكون صلاحية ممارسة نشاط الشخص المعنوي معنوي ، و رين عمى تمثيل الشخص الالقاد

في حال باسمه كالمدير العام ، رييس مجمس الإدارة ، المدير المعين لمدة مؤقتة ، المصفي 
ن كان من غير موظفي الشخص الحل شركة والوكيل الخاص و  معنوي مادام قادر عمى ا 

التي يرتكبها ممثمه الفعمي أو لذلك فإن الشخص المعنوي لا يسأل عن الجرايم تمثيمه ، و 
 .2الموظف العادي الذي لا يتمتع بتفويض التصرف باسمه

                                                           

 1  مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،المسؤولية الجزائية عن جرائم التموث الصناعي ، ساكر عبد السلام ،  
. 131ص  ،2006امعة باجي مختار عنابة ، الحقوق ، قسم القانون الخاص ، جكمية   
2 .131، ص  السابقلمرجع ا ساكر عبد السلام ، 
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: إرتكاب الجريمة البيئية لحساب الشخص المعنوي -2  
مكرر من قانون العقوبات الجزايري التي نصت  51أقر المشرع الجزايري في المادة        

حتى يسأل جناييا أي قد تكون  صراحة عمى لزوم إرتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي
يستوي أن تكون هذ  مصمحة ومنفعة لمشخص المعنوي و الجريمة قد ارتكبت بغاية تحقيق 

المصمحة مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة ، محققة أو محتممة حيث ينفي أن تكون  
معنوي الشخص الجميع هذ  الأفعال الإجرامية قد ارتكبت بهدف ضمان تنظيم سير أعمال 

 1تحقيق أهدافه. أو
 

: نص القانون عمى المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي -3  

مكرر من قانون العقوبات نجدها تنص عمى عبارة " عندما  51بالرجوع إلى المادة 
ينص القانون عمى ذلك" ومنه خلافا لمشخص الطبيعي الذي يمكن متابعته جزايياً من أجل 

في القانون الجنايي البييي، فإنه لا يجوز متابعة المؤسسة  أي جريمة بييية منصوص عميها 
دقيق وارد في التشريع الذي يجرم يا إلا إذا وجد نص قانوني واضح و المصنفة ومساءلتها جزاي

توفر الركن الشرعي الذي يحدد لنا نوعية الجريمة وأركانها  أفعال المؤسسة فنكون أمام
 .2والعقوبة المقرر لها

: قررة عمى المؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئةالعقوبات الم  المطمب الثاني:
مؤسسات المصنفة المموثة لقد نص المشرع الجزايري صراحة عمى الجزاءات الردعية لم

بيية في إطار التنمية ذلك من خلال قانون العقوبات بالإضافة إلى قانون حماية اللمبيية و 
 المقررة عمى المؤسسات المصنفة نوعين من ، حيث تشمل العقوبات الردعيةالمستدامة 

العقوبات ، لذلك سنتناول في هذا المطمب العقوبات الأصمية المقررة عمى المؤسسات 
المصنفة )الفرع الأول( ، العقوبات التكميمية )الفرع الثاني( ، ومن ثم موانع المسؤولية 

 الجزايية )الفرع الثالث(.

                                                           

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا  في العموم  الحماية الجنائية لمبيئة في القانون الجزائري ناصر زورورو ،  1 
.265، ص 2017،  01القانونية تخصص القانون ، كمية الحقوق جامعة الجزاير  

.166مريم ممعب ، المرجع السابق ، ص   2 
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: مؤسسات المصنفةالعقوبات الأصمية المقررة عمى ال   الفرع الأول:
 كرس المشرع الجزايري الغرامة كعقوبة أصمية مطبقة عمى الشخص المعنوي.

: الغرامة   أولا:
 18تفرض الغرامة عمى الشخص المعنوي كعقوبة أصمية وذلك بموجب نص المادة 

من قانون العقوبات في المخالفات تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى  1مكرر 
امة المقررة لمشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب عمى الجريمة ، كما يمكن أيضا لمغر 

 .1الحكم بمصادرة الشيء الذي استخدم في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها
: بينما العقوبات التي تطبق عمى الشخص المعنوي في مواد الجنح و الجنايات تتمثل في   

 الطبيعيت الحد الأقصى لمغرامة المقررة لمشخص الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرا
 ينص القانون عمى الغرامة ، وفي الحالة التي لا2في القانون الذي يعاقب عمى الجريمة

 الأقصى فإن الحد المطبقة لمشخص الطبيعي و قامت المسؤولية الجنايية لمشخص المعنوي
 :لمغرامة يكون كالآتي

بالإعدام أو بالسجن المؤبد.د.ج عنما تكون العقوبة  2.000.000_   
د.ج عندما تكون العقوبة بالسجن المؤقت. 1.000.000_   
.3د.ج بالنسبة لمجنحة 500.000_   

 عميه ومن أمثمة الغرامة البييية لكل مؤسسة تتسبب في تمويث البيية و ذلك ما نصت
زالت 19-01من القانون رقم  56المادة    :بنصهاها المتعمق بتسيير النفايات ومعالجتها وا 

  أو معنويكل شخص طبيعي  50.000د.ج إلى  10.000" يعاقب بالغرامة المالية من 
يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا و أي نشاط آخر ، قام برمي أو إهمال النفايات  

المنزلية أو ما يشابهها ، أو رفض إستعمال نظام جمع النفايات وفرزها الموضوعة تحت 
من هذا القانون وفي حالة العودة تضاعف  32الهييات المعنية في المادة تصرفه من طرف 

 العقوبة".
                                                           

، السابق ذكر .  156-66من الأمر رقم  مكرر 18أنظر المادة   1 
، الأمر نفسه.  156-66 رقم من الأمر 1مكرر 18أنظر المادة   2 
، الأمر نفسه. 156-66 رقم من الأمر 2مكرر 18أنظر المادة   3 
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: العقوبات التكميمية   الفرع الثاني:
 الفقرةلقد كرس المشرع الجزايري العقوبات التكميمية لمشخص المعنوي بمقتضى أحكام 

 :لتواليا رر من قانون العقوبات الجزايري وهي مذكورة عمىمك 18من المادة  الثانية

: حل الشخص المعنوي )المؤسسة المصنفة( -1  

مكرر من قانون  18قر المشرع الجزايري عقوبة حل الشخص المعنوي في المادة أ
العقوبات وأعطى لمقاضي إمكانية المفاضمة بينها وبين ستة عقوبات ، ويقصد بحل الشخص 

تمر هذا النشاط حتى المعنوي منعه من الإستمرار في ممارسة نشاطه وهذا يقتضيان لا يس
ولو كان تحت إسم آخر أو مع المديرين أو أعضاء مجمس إدارة أو مسيرين آخرين ، وتعد 
هذ  العقوبة أقصى جزاء يمكن أن توقع عمى المؤسسة المموثة ، غير أنه عند الرجوع إلى 

منشأة الأحكام الجزايية الواردة ضمن القوانين البييية الخاصة ، ونجد أنها لم تتضمن حل ال
 .1المصنفة لأن هذا الإجراء يؤدي إلى إنهاء الشخصية القانونية لمشخص المعنوي

: غمق المؤسسة المصنفة  -2 
يقصد به منع استعمال المؤسسة و غمقها كوسيمة يمنع تكرار الجريمة ، إذ أن التطبيق 

ي تحدثه الذالعممي لعقوبة الغمق في الجرايم البييية أثبتت فاعميتها في إزالة الإضطراب 
 03/10من القانون  85مثال عن ذلك المادة ، و  2منع تكرارها في المستقبلالجريمة البييية و 

التي أجازت لمقاضي الجزايي الأمر بمنع إستغلال المؤسسة المصنفة أو أي عقار أو منقول 
الترميمات و أعمال التهيية وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال و آخر يكون مصدر  التموث 

 المنصوص عميها في التنظيم. ةاللازم
 

رية أو إجتماعية بشكل مباشر أو غيالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مين -3  
 مباشر:
 سنوات 05يقصد به إمكانية المنع المؤقت لمزاولة النشاطات المهنية لمدة لا تتجاوز و 

                                                           

.125حسونة عبد الغني ، مرجع سابق ، ص  1 
.220مريم ممعب ، مرجع سابق ، ص  2 
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متثال المؤسسة لمتدابير المفرو ترتبط مدة المنع بمدى إستجابة و  يجب أنو   .1ضة عميهاا 
: مصادرة الشيء الذي استعمل في إرتكاب الجريمة -4  

ضافته و هي نزع ممكية مال من صاحبه جبرا ، ادرة من العقوبات المالية أيضا و يقصد بالمص ا 
إلى ممكية الدلة دون مقابل ، أو هي إجراء الغرض منه تمميك الدولة أشياء مضبوطة ذات 

الجنح مقابل ، وهي عقوبة تكميمية في الجنايات و را عن صاحبها ومن غير صمة بالجريمة قه
 لا ينطق بها إلا إذا حكم عمى الشخص المعنوي بعقوبة أصمية. 

 العقوباتمن قانون  15ذلك بمقتضى نص المادة وقد نص عميها المشرع الجزايري و 
 هي الأيمولة النهايية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة ، أو ما «  :التي عرفتها

 .2«قيمتها عند الإقتضاء... يعادل

: نشر حكم الإدانة-5  
ذاعته بحيث يصل إلى عمم عدد كاف من الناسنشر الحكم يعني إعلانه و   ،  3ا 

المستقبل ويمس كذلك  تشكل هذ  العقوبة تهديدا فعميا لممؤسسات مما يؤثر عمى نشاطها فيو 
 الثقة فيها أمام الجمهور.بمكانتها و 

مكرر من قانون العقوبات نشر الحكم القضايي  18خلال المادة قد أوجب المشرع من و 
نه أو أسبابه أو لممحكمة أن تأمر بالنشر لمحكم أو جزء ملمعنوي ، و بإدانة الشخص ا

 لها أن تحدد عند المزوم ممخص الحكم أو العبارات التي تنشر منها.منطوقه ، و 

  : موانع المسؤولية الجزائية لممؤسسات المصنفة  : لثالثا الفرع  

                                                           

، الممتقى الدولي حول النظام القانوني  لمشخص المعنوي عن جرائم البيئةالمسؤولية الجزائية راضية مشري ،   1 
،   2013، قالمة ،  1945ماي  8لحماية البيية في ظل النظام القانوني لحماية الدولي في التشريع الجزايري ، جامعة 

. 11ص  
ار النهضة العربية ، القاهرة ،  ، د-دراسة مقارنة  -المسؤولية الجنايية لمشخص المعنوي أحمد محمد قايد مقبل ،  2 

.415، ص 2001  
.260، ص2010، مكتبة الوفاء القانونية ، مصر ،  1مبروك بوخزنة ، المسؤولية الجزايية لمشخص المعنوي ، ط  3 
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يية بطريقة عمدية أو غير بالرغم من ارتكاب المؤسسة المصنفة جريمة تمويث الب
دانتهاعمدية و  متابعتها أمام الجهات القضايية بتوقيع الجزاء الجنايي المقرر عميها قانونا و  ا 

العقاب في ايري عمى معالجة مساءل التجريم و ، إلا أنه قد حرص المشرع الجز  1كأصل عام
ويث البييي بفعل نشاط المؤسسة المصنفة بالنص عمى موانع المسؤولية الجزايية مواد التم

 موانع مستحدثة )ثانيا(.نوعين موانع تقميدية )أولا( ، و  التي تنقسم بدورها إلى
:  أولا: الموانع التقميدية لممسؤولية الجزائية لممؤسسات المصنفة  

  استها الجنايية في مواد التموث عمىإن التشريعات البييية تنص عند معالجتها لسي     
القوة القاهرة ، إذ حددت لمتمثمة في حالة الضرورة و ن من موانع المسؤولية الجزايية احالتي

يها في قانون العقوبات القوانين هاتين الحالتين بأحكام خاصة تختمف عن تمك المنصوص عم
ولية الجزايية لممؤسسة في نطاق عمى ذلك فإن دراسة الأدحكام الخاصة بموانع المسؤ العام ، و 

جرايم تمويث البيية تقتضي التطرق إلى هاتين الحالتين ، لأنه في معظم الأحيان يصعب 
 تطبيق موانع المسؤولية عمى النشاطات المرتكبة من طرف المؤسسات نتيجة لارتباط موانع 

 .2المسؤولية الجزايية التقميدية بأعمال شخصية

ن لا يكون فيها مرتكب الجريمة مكرها عمى وتتمثل هذ  الحالة في أ : حالة الضرورة-1  
نما يكون أمام خيارين ، إرتكابها ، و  مّا أن يرتكب فأمّا يتحمل أذى معتبراً أصابه و ا  ا 

 .3الجريمة
 أو هي الحالة التي يجد فيها الشخص نفسه أمام خطر جسيم عمى وشك الوقوع لا 

 .4يمكنه دفعه إلا بارتكاب فعل مجرم قانوناً 

                                                           

.186، ص  السابقالمرجع مبروك بوخزنة ،   1
 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير  ،المسؤولية الجنائية لمشخص المعنوي عن جريمة تمويث البيئة لقمان بامون ،  2 
،   -ورقمة–في الحقوق ، تخصص قانون جنايي ، كمية الحقوق و العموم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح   

.154-153، ص ص  2010/2011  
.368، ص 2011عادل ماهر الألفي ، الحماية الجنايية لمبيية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، مصر ،   3 
أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزايري العام ، الطبعة الخامسة ، دار هومة لمنشر والتوزيع  ، الجزاير،    4 
.186ص  
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حالًا وواقعاً عمى النفس ، بد أن يكون هناك خطراً جسيماً و لقيام حالة الضرورة لاو 
   المراد القانون التناسب بين الخطربحيث لا تكون لإرادة الفاعل دخلا في وقوعها ، ويشترط 

 .1الضرر الذي وقعتفاديه و  
 المسؤولية في جرايم  قد نص المشرع الجزايري بدور  عمى حالة الضرورة كمانع من موانعو    

البيية المتعمق بحماية  03/10من قانون  03الفقرة  97ذلك بمقتضى المادة تمويث البيية و 
 تدابير الذي بررته التدفق  المادة "لا يعاقب بمقتضى هذ :في إطار التنمية المستدامة عل أنه

 ".سفينةال من السفن أو حياة البشر أوجسيم وعاجل يهدد أ اقتضتها ضرورة تفادي خطر

لخطر الذي ينبغي ان لقيام حالة الضرورة يشترط توفر عدة شروط يتعمق بعضها باو 
 ، حالا وواقعا عمى النفس و أن لا يكون لإرادة الفاعل دخل في حموله  يكون جسيما و 

متناسبة و  عين أن تكون لازمة لتفادي الخطر يتعمق البعض الآخر بجريمة الضرورة التي يتو 
 .2سب  الخطر المراد تجنبه مع الضرر الناتج عن التموث البيييمعه، أي يتنا

هي قوة ناتجة عن أمر خارجي قد يكون الطبعة نفسها ، فتفقد  و   : القوة القاىرة -2  
تدفعه إلى إتيان نشاط إيجابي أو إجبار  عمى الإمتناع عن نشاط مطموب الشخص إرادته و 

 والبراكين أمثمة ذلك الزلازل منو ، ل دون ذلكانية التدخل  لمحمو اتخاذ  دون أن يكون في إمك
االبراكين و و  ، 3الحرايق التي تحدث نتيجة العوامل الطبيعية لا دخل للإنسان في وقوعه

 :ولاعتبار القوة القاهرة كمانع من موانع المسؤولية الجزايية يجب توافر الشروط التالية
 اجأة بحيث لا يمكن لمجاني توقعها.عادة ما تكون مفتكون القوة القاهرة غير متوقعة و أن  -
أن لا يكون الفاعل قاد عمى مقاوماتها ، بحيث لا يمكن لمجاني أن يدفع القوة القاهرة إلا  -

 بارتكاب الفعل المجرم.

                                                           

.369مرجع سابق ، صوناس يحيى ، الآليات القانونية لحماية البيية في الجزاير ،   1
  

القانونية،دار الكتب  –في الأحكام الموضوعية  دراسة مقارنة –، الحماية الجنايية لمبيية عبد الستار يونس الحمدوني   2 
.157، ص 2013مصر ،   

 3 ، أطروحة لنيل شهادة الدكتورا  في -دراسة مقارنة–الآليات القانونية لموقاية من تموث البيئة بوزيدي بوعلام ،  
.297، ص 2017/2018، -تممسان–القانون العام ، كمية الحقوق و العموم السياسية ، جامعة أبو بكر بمقايد  
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أن لا يكون لمجاني دخل في وقوع القوة القاهرة ، فلابد أن يكون وقوعها بسبب أو قوى  -
 .1خارجية لابد لمجاني

الذي 03/10من القانون  54الجزايري عن القوة القاهرة بموجب  المادة  قد نص المشرعو   
أعلا  )المتعمقة بضرورة الحصول عمى الترخيص  53" لا تطبق أحكام المادة  :جاء فيها
عندما مبات الجوية أو العوامل الأخرى و في حالة القوة القاهرة الناجمة عن التق الوزاري(

 .2السفينة أو الطايرة" تتعرض لمخطر حياة البشر أو أمن

أقر المشرع  1983-06من المرسوم  37طبقا لممادة في مجال المؤسسات المصنفة و و 
الجزايري بصفة غير مباشرة بإعفاء صاحب المؤسسة من العقوبات في حالة ما إذا تضررت 

ذلك نفجار أو غير ذلك من الحوادث ، و المؤسسة أو المنشأة المصنفة من جراء حريق أو إ
الواقعة وآثارها عمى  أسبابل تقريرا مفصلا يحدد فيها ظروف و إرسال المستغ قريعن ط

البيية ، فإذا ما إستطاع ضبط جميع التدابير القانونية المتطمبة في الأشخاص والممتمكات و 
رخصة الإستغلال ، ففي هذ  الحالة يمكنه الدفع بسبب خارج عن إرادته أو قوة قاهرة مثل 

 .4ن أو الفيضاناتالزلازل أو البراكي

:الموانع المستحدثة لممسؤولية الجزائية لممؤسسة المصنفة :   ثانيا

نظرا إلى خاصية الخصوصية التي تتميز بها جانب من الفقه الجنايي الحديث و  يأخذ
ا جرايم تمويث البيية بفعل المؤسسات المصنفة إلى إلزامية الأخذ بأنظمة حديثة يمكن إدراجه

 المتمثمة في نظام الترخيص ، الغمط.الجنايية و  في موانع المسؤولية

 1-الترخيص الإداري:  
                                                           

. 157لقمان بامون ، مرجع السابق ، ص   1 
، السابق ذكر .  10-03من قانون  54المادة   2

 

  3 . ، السابق ذكر  ،  198-06من المرسوم التنفيذي رقم  37أنظر المادة  
.178-177عبد الغني حسونة ، مرجع سابق ، ص ص  4  



 مسؤولية المسؤوليات المصنفة في مجال حماية البيئة آليات       الفصل الثاني :       
 

 

74 

ة المختصة لممارسة نشاط معين ، يقصد بالترخيص الإداري الإذن الصادر عن الإدار و 
 بما حريات أفرادقرار إداري إنفرادي يهدف إلى تقييد الضبط الإداري و هو وسيمة من وسايل و 
 .1يحقق النظام العام داخل المجتمع 

المتعمق بحماية  03-83بينما القوانين المنظمة لموضوع المؤسسات المصنفة فنجد قانون 
المتعمق بحماية البيية في إطار  10-03القانون البيية الممغى والنصوص المنظمة له و 

أنه التنمية المستدامة يتضح أنه لا يعرف الترخيص المتعمق بالمؤسسات المصنفة ، إلا 
الذي يضبط التنظيم المطبق عمى المؤسسات  198 -06تنفيذي رقم بصدور المرسوم الو 

 المؤسسة المصنفة دقيق لرخصة إستغلالو المصنفة لحماية البيية فقد جاء بتعريف واضح 
" تعد إستغلال المؤسسة المصنفة التي   منه والتي نصت عمى أن 4وذلك وفقا لنص المادة   

أن  والتكفل وثيقة إدارية تثبتعمى البيية الإقتصادية تهدف إلى تحديد تبعات الشاطات 
بيية أن الفة المعينة تطابق الأحكام والشروط المتعمقة بالحماية والصحة و المصن المنشأة

 ا المرسوم وبهذ  الصفة لاالتنظيم المعمول بهما ، لا سيما هذالمنصوص عميها في التشريع و 
التنظيم ا في التشريع و اعية المنصوص عميهلا تحل أي رخصة من الرخص القطتحد و 
 .2بهما"

: الغمط-2  

رغم أن المشرع لم ينص عمى الغمط كمانع من موانع المسؤولية الجنايية ، غير أنه أقر 
من قبل الإجتهاد القضايي ، مما يؤدي بنا إلى التساؤل عن مدى إمكانية إعفاء المؤسسة 

                                                           

دمة لنيل درجة الدكتورا  في العموم القانونية ، كمية الحقوق ، أطروحة مق ،الحماية الجنائية لمبيئة ، محمد بودالي  1 
.161، ص 2015/2016 -سيدي بمعباس–جامعة الجيلالي إلياس   

، السابق ذكر .198-06من المرسوم التنفيذي  03المادة   2 
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عامة فالغمط نوعين فالنوع  بصفةجنايية عن الجرايم البييية ؟ ، و المصنفة من المسؤولية ال
 .1الأول الغمط في القانون أما النوع الثاني الغمط في الوقايع

: الغمط في القانون-أ  
 ذار بالجهل أو الغمط في القانون إن من المبدأ العام في القانون الجنايي عدم الإعت

ر  جل دستور، عمى غرامن ال 60هي قاعدة دستورية أقرها المشرع الجزايري في المادة و 
عدم عذر  بجهل اض عمم الجاني بقانون العقوبات والقوانين المكممة له و هي إفتر التشريعات و 

خروجا عن القواعد العامة في قانون العقوبات العام ، فإن ، واستثناءا و  2القانون أو الغمط فيه
 للأسبابوفقا  ذلكفي القانون في قضايا معينة و  الغمطخذ بفكرة قبول الجهل و أالأخيرة ت هذ 

: التالية   

ذلك من خلال التعديلات التي ترد عميها لبييية بالإضافة إلى حركيتها ، و كثرة القوانين ا -
 بين الفينة و الأخرى.

ن الطبيعة التنظيمية لجرايم البيية ، بحيث أنها ليست جرايم تقميدية يهتدي إليها الإنسا -
نمبضمير  مثل القتل والسرقة ، و  كذلك غالبا ما تصدر تدخل المشرع ، و ا يكون تجريمها با 

المراسيم بالإضافة إلى الإحالة إلى ييية عن تفويض تشريعي بالأوامر و التشريعات الب
 الإتفاقيات الدولية ، مما يؤدي إلى اتساع نطاق التشريع البييي.

جداول يصعب الإلمام بها ، فهي ريعات البييية قياسات ومعايير و غالبا ما تتضمن التش -
 .3الإحاطة بهايصعب عمى الإنسان العادي فهمها و طبيعة فنية  ذات

: الغمط في الوقائع -ب  

                                                           

.205أمال مدين ، مرجع سابق ، ص   1 
.199محمد بودالي ، مرجع سابق ، ص  2 
.269بق ، صمحمد لموسخ ، مرجع سا  3
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الأصل أن الغمط في الوقايع لا يؤثر عمى المسؤولية الجزايية لمجاني الذي يسأل عن 
فعمه متى توافرت نية الإجرام لديه بغض النظر عما إذا كان الغمط في المجني عميه أو أحد 

أن  الأمر ليس بهذا الوضوح في الجرايم البييية ، حيث يمكن تصور  ، إلا1ظروف الجريمة
 الغمط في الوقايع سواء كانت الجرايم عمدية أم غير عمدية.

عميه فإنه عموما عمى الرغم من كون إثارة الغمط في المواد أو المعدات أو طرق الانتاج و 
من الدفوع الأكثر إثارة من قبل والمواد المنتجة وآثارها المحتممة عمى صحة الإنسان والبيية 

المؤسسات أو المنشآت المصنفة في حالة حدوث أي تمويث ، إلا أن تطور النظم البييية 
لأن الأنظمة المؤطرة لممنشآت المصنفة أصبحت  ،إلى عدم الإلفات إلى هذ  الدفوع أدى 

المزمع ممة لمنشاط الكشف عن كل الآثار المحتضوابط متنوعة لمتعرف و ر و تفرض معايي
مؤسسة ،  ضرورة تعيين مندوب لمبيية في كلل دراسة الخطر و ذلك من خلاالقيام به ، و 

ى المؤسسات بداية من الإستغلال بالتالي فإن مجموعة التدابير الوقايية المفروضة عمو 
عميه لايقبل و  أي مجال لقبول الإدعاء بالغمط ، الرقابة اللاحقة عمى الإستغلال لا تدع و 

 .2الإحتياط  في حالة الإعفاء من تطبيق مبدأقايع كسبب معفي من المسؤولية إلاالغمط فالو 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

.192أحسن بوسقيعة ، مرجع سابق ، ص  1 
.206أمال مدين ، مرجع سابق ، ص   2
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 ملخص الفصل الثاني:

وفي ختام هذا الفصل يمكن القول أن المشرع الجزايري عمل عمى وضع أحكام 
قانونية تتعمق بتقرير مسؤوليات عمى المؤسسات المصنفة وذلك لتوفير حماية أكبر لمبيية من 

الأنشطة المموثة ، قد تكون المسؤولية المدنية التي تقوم عمى ثلاثة أركان الخطأ ، أخطار 
 الضرر ، العلاقة السببية  ، فإذا اجتمعت إلتزمت المؤسسة بالتعويض.                        

أو ترقى لممسؤولية الجزايية إذا إقترفت المؤسسات المصنفة أفعال مجرمة قد تكون 
 عمى البيية وعناصرها.معنوي تمقي الأضرار  من شخص طبيعي أو

كذا القوانين القوانين المكممة له و حيث قام المشرع الجزايري من خلال قانون العقوبات و 
الخاصة بحماية البيية بوضع نصوص خاصة لردع المؤسسات المصنفة المرتكبة لهذ  

 عميها قانونا. الجرايم ومتابعتها قضاييا وذلك من خلال توقيع الجزاءات المنصوص 
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 :الخاتمة
في ختام دراستنا لموضوع مسؤولية المؤسسات المصنفة في مجال حماية البيية ، و 

نب الدراسات حيث يعتبر موضوع المؤسسات المصنفة من المواضيع الحديثة في جا
يكتسي أهمية بارزة في مجال التنمية الإقتصادية المستدامة ، إلا أنها القانونية والفقهية و 

ن جهة أخرى تشكل مخاطرا عمى نظام البيية بررت القيام بهذ  الدراسة التي تناولنا من م
مانع لممؤسسات بداية من البحث عن تعريف جامع و  خلالها أهم جوانب الموضوع

براز تصنيفات و المصن معايير المؤسسات المصنفة وصولا إلى فة لحماية البيية ، وا 
 حماية البيية.مسؤولية المؤسسات المصنفة في مجال 

   مما استوجب الأمر لمختمف التشريعات الوطنية بما فيها الجزاير مساءلة هذ 
 المؤسسات عن الأفعال التي ترتكبها .
 بعض تم الوصول إلىلولوج في مختمف إشكالاته افبعد دراسة هذا الموضوع بعمق و 

 :ومنهاالنتائج  

في مجال حماية فة ؤسسات المصنممل ري تعريفا دقيقا وواضحاالمشرع الجزاي تقديم -
 البيية.

تعزيز المنظومة القانونية بنصوص قانونية مستحدثة تساير التطور الذي يشهد  مفهوم  -
 المؤسسات المصنفة.

معيار  منها باعتماد  عمى عدة معاييروضع المشرع الجزايري تصنيفا لممؤسسات  -
لطاقة الإنتاجية أو التخزينية ، الخطورة ، معيار البعد عن الأماكن السكنية ، معيار ا

التي تكون خاضعة من الجانب القانوني إما لنظام ر النظام المطبق عمى المؤسسة ، و معيا
 الترخيص أو نظام التصريح.



  الخاتمة
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 العصرية التي أضحت تهدد البيية  الأزماتلتموث البييي من أصعب المشكلات و إن ا -
 ها عمى الإنسان.عناصرها المختمفة بأخطار جسيمة ، تمقي بأضرار و 

المسؤولية الجزايية لمنع وقوع الأضرار البييية رع الجزايري المسؤولية المدنية و إقرار المش -
 أو منع تزايدها عند حدوثها من طرف المؤسسات المصنفة.

بحماية البيية  ذلك له دورا هاما في المجال البييي و وضع قواعد المسؤولية المدنية  -
الأنشطة  التي من شأنها إصلاح الأضرار التي تسببهاضرار ، و الأ ةعناصرها من خطور و 

 الضارة.

من الصعب تحديد الضرر البييي بدقة ، مما قد يجعل من الصعب تحديد قيمة  -
 التعويض عن الضرر البييي.

أخضع المشرع الجزايري ممثمي المؤسسات المصنفة إلى أحكام المسؤولية الجزايية في  -
الممثل شخص معنوي أو سواء كان الشخص ، لتمويث البيية  حال إقترافه فعل مجرم

ا في قانون العقوبات هذا بمقتضى الأحكام القانونية المنصوص عميهو ، شخص طبيعي 
 .وقانون الإجراءات الجزايية

  أنسب العقوبات المقررة عمى المؤسسات المصنفة التيع و جتعد الغرامة البييية من أن-
 تحقق الأسموب الردعي.

 :التالية المقترحاتالمتوصل إليها أمكن تقديم بعض  النتايجن خلال جممة وم 
ار طمتكامل يهدف إلى حماية البيية من أخبوضع نص قانوني مناسب و  قترحن -

                       المؤسسات المصنفة.                                      
الموايح سسات المصنفة طبقا لمقوانين و لمؤ العمل عمى توعية الأفراد العاممين في ا -

     تدريبهم عمى كيفية التحكم في التموث بمختمف أنواعه.لحماية البيية و التنظيمية الصادرة 
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    ة أسس ضرورة إنشاء محاكم تختص لمنظر في كافة المنازعات البييية نظرا لخصوصي -
                                 .            البييي لمدنية الناجمة عن التموثالمسؤولية ا

بما يتناسب مع درجة  ضرورة رفع العقوبات الجزايية المقررة عمى المؤسسات المصنفة -
        .                                                         ما ينجر عن إستخدامها وانعكاسات ةخطور 

 د القانونية التي أوردها المشرع بالقواعوجوب تحفيز المؤسسات المصنفة عمى الإلتزام  -
                 هذا يعد أسموبا فعالا لمحصول عمى نظام بييي متوازن.                   و 

تسهل عن الأضرار البييية بصفة تيسر و  العمل عمى تطوير قواعد المسؤولية المدنية -
 مختمف مكوناتها .ة و سببين في كافة الأضرار البيييالحصول عمى التعويض من المت
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: أولا : المصادر  
: القرآن الكريم-1  

.36سورة الإسراء الآية  -  
: رسميةالنصوص ال -2  
  القوانين -أ  والأوامر:

، ضمن قانون العقوبات الجزايري تالم 1966يونيو  8المؤرخ في  155-66الأمر  -1
 .1966يونيو  11درة في ، الصا 49، عدد سمية.ر ريدةالمتمم ،جالمعدل و 

المعدل  المتضمن القانون المدني ،  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم -2
 .1975، سنة 78، عدد سميةر ريدة الجالوالمتمم ، 

ريدة جال، المتعمق بحماية البيية ،  1983فبراير لسنة  5المؤرخ في  03-83القانون رقم  -3
 .1983اير فبر  8، مؤرخة في 06،عددسميةر ال
المتعمق بحماية البيية في إطار التنمية  2003يوليو  19المؤرخ في  10-03القانون رقم  -4

 .2003يوليو  20، المؤرخة في  43، ع سميةر ريدة الجالالمستدامة ، المعدل والمتمم ، 
 58-75لمتمم للأمر رقم ا، المعدل و  2005يونيو  20رخ في المؤ  10-05قانون  -5

     المتضمن القانون المدني.و  1975سبتمبر  26المؤرخ في 
 5عدد، المتعمق بحماية البيية في مصر ، الجريدة الرسمية ،  1994لسنة  4القانون رقم  -6

 .1994ديسمبر  3، المؤرخة في 
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  المراسيم: -ج  
ق بالعمارات ، المتعم 1976فبراير  20المؤرخ في  34-76المرسوم التنفيذي رقم -1

مارس  12، المؤرخة في  21، عدد سميةر ريدة الجالالمزعجة ، ية و حر الصالخطرة غي
1976.                                                                                

، ينظم العلاقات بين الإدارة  1988يوليو  4المؤرخ في  131-88المرسوم التنفيذي  -2
                     .1988يوليو  8، الصادرة في  27عدد، سميةر ريدة الجالوالمواطن ، 

، يضبط التنظيم  1988يوليو  26المؤرخ في  149-88لمرسوم التنفيذي رقم ا -3
يوليو سنة  27، الصادرة في  82، عدد سميةر ريدة الجالالمطبق عمى المنشآت المصنفة ، 

1988.                                                                                
يم الذي يضبط التنظ 1998نوفمبر  3المؤرخ في  339-98المرسوم التنفيذي رقم  -4

، المؤرخة في  82، عدد سميةر ريدة الجاليحدد قايمتها ، المطبق عمى المنشآت المصنفة و 
                                                                      .1998نوفمبر  4
يحدد كيفيات نقل   2004ديسمبر  14خ في مؤر  409-04المرسوم التنفيذي رقم  -5

 ديسمبر 19المؤرخة في ،  81، عدد  ريدة الرسميةجالالنفايات الخاصة الخطرة ، 
2004.                                                                                

الذي يضبط التنظيم   2006ماي 31المؤرخ في  198-06قم فيذي ر المرسوم التن -6
، المؤرخة في  3، عدد  سميةر ريدة الجالالمطبق عمى المؤسسات المصنفة لحماية البيية ، 

                                                                        .2006يونيو  4
المحدد قايمة المنشآت   2007ماي  19ؤرخ في الم 144-07م المرسوم  التنفيذي رق-7

      .2007مايو  22المؤرخة في  ، 34، عدد  يدة الرسميةجر الالمصنفة لحماية البيية ، 
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: الإتفاقيات -د  
1-Convention sur la responsabilité civile des dommages résultats 
d’activités dangereuse pour l’environnement signé par les membres 
du conseil de l’Europe de Lugano ,21,VI.1993. 

 ثانيا:المؤلفات:
: بالمغة العربية- 1  

 ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون سنة نشر .1إبن المنظور ، لسان العرب ،ط -1
طبعة إستقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التموث البييي ،  أحمد محمود سعد ، -2

 .1994دار النهضة العربية ، مصر ، أولى ، 
 السيد محمد السيد أحمد الفقي ، المسؤولية المدنية عن أضرار التموث بالزيت ، -3

 .2008، الإسكندرية ،  ة ، دار المطبوعات الجامعية المكتبة القانوني،  دون.طبعة
 دون.سنة.نشر.، الطبعة الثالثة ، القاهرة ،  المعجم الوسيط ، مجمع المغة العربية -4
عاقة التنمية ،  -5 تب الدار العربية مك،  1طبعةحسن أحمد شحاتة ، التموث الضوضايي وا 

 .2000، لمكتاب ، مصر 
تب القانونية خالد عبد الفتاح محمد ، المسؤولية المدنية في ضوء أحكام المحكمة ، دار الك-6

 .2009، مصر ، 
 ضوء  التموث في القانونية لحماية البيية منخالد مصطفى فهمي ، الجوانب  -7

الإتفاقيات الدولية ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، التشريعات الوطنية و 
                                                               .2011الإسكندرية ، 

دون خالد مصطفى قاسم ، إدارة البيية والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ،  -8
 .2007الدار الجامعية لمنشر ، مصر ، طبعة ، 
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، نسان ، دون طبعة  ، منشأة المعارف ، مصر زين الدين عبد المقصود ، البيية والإ -9
1998. 

   ، دون طبعة ، دار النهضةسمير حامد الجمال ، الحماية القانونية لمبيية  -10
                                                          .2007العربية ، القاهرة ، 

الوفاء مكتبة  ، الطبعة الأولى صبرينة تونسي ، الجريمة البييية في القانون الجزايري ،-11
 .2016، القانونية ، الإسكندرية 

       .2008هورها ، مؤسسة شباب الجامعة ، مصر ، محاور تدطارق أحمد ، البيية و -12
طارق إبراهيم الدسوقي ، عطية الأمن القانوني ، النظام القانوني لحماية البيية ، دار  -13

 .2009الجامعة ، الإسكندرية ،
عادل ماهر الألفي ، الحماية الجنايية لمبيية ، دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ،  -14

2011. 
ة والتنمية المدنية في قضايا البيير طراف وحياة حسين ، المسؤولية الدولية و عام -15

      .2012النشر والتوزيع ، بيروت ، ، المؤسسة الجامعية لمدراسات و  1المستدامة ، الطبعة
      .1965، القاهرة  1زءعبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في مصادر الإلتزام ، ج-16
، حق الممكية  ،  1حمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، جزءعبد الرزاق أ -17

 .  2002الطبعة الثالثة ، منشورات الحمبي ، لبنان ، 
 عبد الرشيد مامون ، دور القانون المدني في حماية البيية ، جامعة القاهرة . -18
 ، مصر. رون سنة نش، دبعةطون اد ، شرح تشريعات البيية ، دعبد الفتاح مر  -19
تعويضه في المسؤولية المدنية ، العيال الطايي ، الضرر البييي و  عبد الله تركي حمد-20

 .2013طبعة أولى ، منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت ، 
تموث البييي في عطا سعد محمد الحواس ، المسؤولية المدنية عن أضرار ال -21

                            .2001،  الجامعة الجديد ، الإسكندرية الجوار، دار نطاق
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عمي سعيدان ، حماية البيية من التموث بالمواد الإشعاعية و الكيمياوية في القانون  -22
                              .2008، دار الخمدونية ، الجزاير  ،  1الجزايري ، طبعة

 .2007عرفة ، الأردن، ، كنوز الم 1مد الخرجي ، الإدارة البييية ، طبعةفراس أح -23
ماجد راغب الحمو ، حماية البيية في ضوء الشريعة ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية  -24
 ،2007. 
، 1ن ، تموث البيية مشكمة العصر ، طبعةمصطفى محمود سميمامحمد أمين عامر و  -25

 .1999دار الكاتب الحديث ،  الكويت ، 
المسؤولية المدنية ، الناشية عن تموث البيية البحرية  محمد سعيد عبد الله الحميدي ، -26

 .2008والطرق القانونية لحمايتها ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، 
محمد صافي يوسف ، مبدأ الإحتياط لوقوع الأضرار البييية ، دراسة في إطار القانون  -27

 .2007، مصر ،  دار النهضة العربية بدون طبعة ، الدولي لمبيية ،
      .1992منذر الفضل ، النظرية العامة للإلتزامات ، دار الثقافة ، عمان  ،  -28
دون طبعة ، منشورات المؤسسات المصنفة ، وريس نخمة ، الوسيط في المحلات و م -29

 .1999الحمبي الحقوقية ، لبنان ، 
بي نعيم مغبغب ، الترخيص الصناعي و البييي ، الطبعة الأولى ، منشورات الحم -30

 .2006 ،الحقوقية ، بيروت
نور حسين عباس اللامي ، الحماية الجنايية من التموث بالإشعاع النووي ، الطبعة  -31

السياسة الإقتصادية ، برلين العربي لمدراسات الإستراتيجية و  الأولى ، المركز الديمقراطي
 .2017)ألمانيا( ، 

جامعة  الناشية من تموث البيية ، دار يةياسر محمد فاروق المنياوي ، المسؤولية المدن -32
  .2008 ،الجديدة ، مصر

 .1999، مصر ، بعةطتحديات البقاء ، دون متموث البيية و يسرى دعبس ،  -33
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  2-بالمغة الفرنسية:
1-Agathe Van Lang , droit de l’envirennement 3éme , édition , 
presses universitaire de France , Paris ,2011. 
2-Benyahya Mohammed , Droit l’environnement , le revue 
marocaine local et de dévloppement , toml 2011. 
 

: العممية  المجلات   ثالثا:
، مجمة المسؤولية المدنية عن الضرر البيئي في التشريع الجزائريسامية قرجع ،  -1

 .2022،  2، جامعة سطيف 01تجسير البحوث  والدراسات ، العدد
، مجمة العموم القانونية و الإجتماعية ،  النظام القانوني لمضرر البيئي عباس عبد القادر ،-2

 .2021، جامعة زيان عاشور ، بالجمفة ، الجزاير ،  3العدد
،  الإطار القانوني لمضرر البيئي عبد الله ياسين غفافمية ، بن عمر الحاج عيسى ،  -3

، كمية الحقوق  والعموم السياسية ،  4ونية و السياسية  ، العددالمجمة الأكاديمية لمبحوث القان
 جامعة عمار ثميجي ، الأغواط ، ب.س.

، مجمة العموم الإجتماعية و الإنسانية ، خصائص الضرر البيئي   عتيقة معاوي ، -4
 .2019، جامعة سطيف، 1العدد

، مجمة العموم ئيةالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير في الجرائم البيعيسى عمي ، -5
 .2019،المركز الديمقراطي العربي بيرلين ، ألمانيا ،  13السياسية و القانون ، العدد

، مجمة  فيصل التفرقة ما بين نظرية الظروف الطارئة ، القوة القاىرةعيشة سنقرة ،  -6
 .  2023، جامعة الجمفة ،01الحقوق و العموم الإنسانية ، العدد
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المسؤولية المدنية الناجمة عن تموث شعيب ، جبيب بمقنيشي ،  فاطمة الزهراء حاج -7
السياسي ، جامعة تيارت ، رييس فرقة بمخبر الدراسات ، مجمة الفقه القانوني و   البيئة

 .2019، جامعة تيارت ،  1القانونية ، العدد
الباحث لمدراسات  فاطمة موساوي ، دور القضاء في حماية البيية ، مجمة الأستاذ ،-8
 .413، ص 2023، جامعة المسيمة  1لقانونية والسياسية ، عددا
، مجمة القانون العقاري ، كمية أنماط وسائل التعويض عن الضرر البيئيفيصل بوخالفة ، -9

 .2019، جامعة سطيف ، 13الحقوق و العموم السياسية ، العدد 
 البيئة جريمة تمويثالسموك الإجرامي كأساس المسؤولية الجزائية لمأمون أبو زيتون ، -10

البحث  ، عمادة 2العدد ، مجمة أبحاث البرموك ، سمسمة العموم الإنسانية و الإجتماعية ،
 .2011العممي و الدراسات العميا ، جامعة البرموك ، الأردن ، 

مجمة الدراسات القانونية ،  جزائية عن الجريمة البيئيةل، المسؤولية ا مغفر فرقان -11
، مستغانم ،  السياسية ، جامعة عبد الحميد الحقوق و العموم  كميةالأول،  العدد المقارنة ،
 دون سنة .

، مجمة الفكر ،  المفيوم القانوني لمتموث البيئيالمدلول العممي و  منصور مجاجي ،-12
 .2010، كمية الحقوق و العموم السياسية ، جامعة محمد خيضر ،  5العدد

، مجمة العموم ائية عن فعل الغير في جرائم البيئة المسؤولية الجن محمد لموسخ ، -31 
 .2008بسكرة ،  ، جامعة محمد خيضر، 14الإنسانية  ، عدد 

حماية  دور تقسيمات المنشآت المصنفة فيهناء بن عامر ، روان محمد الصالح ، -41
،  03، مجمة العموم القانونية و السياسية ، العدد البيئة من التموث في التشريع الجزائري

 .2019جامعة أم البواقي ، 
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مسؤولية المؤسسات المصنفة في مجال حماية هنان مميكة ، معمري عبد الناصر ، -14
العموم السياسية ، المركز ، معهد الحقوق و  1بيية  ، العدد ، مجمة القانون العقاري وال البيئة

 .2022،  -البيض–الجامعي نور الشير 
حماية  ثير الأنظمة القانونية لممنشآت المصنفة عمىتأيزيد بوحميط ، حميد شاوش ، -15

، كمية الحقوق والعموم السياسية 1، مجمة الدراسات القانونية المقارنة ، العدد البيئة في الجزائر
 .2021، قالمة ،  1945ماي  08، جامعة 

  :الممتقيات:رابعا
، الممتقى الدولي  المسؤولية الجزائية لمشخص المعنوي عن جرائم البيئةراضية مشري، -1

، قالمة ،  1945ماي  08حول النظام القانوني لحماية البيية في التشريع الجزايري ، جامعة 
2013                                                              . 

 فمسفة التعويض البيئي في :، التعويض العيني عن ضرر التموث  يوسفي نور الدين-2
، مداخمة ممقاة بمناسبة الممتقى الدولي حول النظام القانوني لتشريع الجزائري في االبيئي 
ديسمبر  10و  09، منعقد يومي  التشريع الجزايرية البيية في ظل القانون الدولي و لحماي

، منظم من طرف مخبر الدراسات القانونية البييية ، كمية الحقوق والعموم السياسية ،  2013
 ، قالمة . 1945ماي  08جامعة 

                                                      : المذكراتالأطروحات و    خامسا:
 : بالمغة العربية-1
، أطروحة  -دراسة مقارنة–بوزيدي بوعلام ، الآليات القانونية لموقاية من تمويث البيية  -1

،  -تممسان–ة أبو بكر بمقايد لنيل شهادة الدكتورا  ، كميه الحقوق و العموم السياسية ، جامع
2017/2018. 
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شهادة  ، أطروحة لنيل  ، الحماية القانونية لممنشآت المصنفةزين العابدين مجاهد  -2
الدكتورا  ، كمية الحقوق و العموم السياسية ، جامعة الجيلالي اليابس ، سيدي بمعباس ، 

2016/2017. 

،  تموث البيئي في التشريع الجزائريدفع المسؤولية المدنية عن البولقواس ،  سارة -3
،  1العموم السياسية ، جامعة باتنة دكتورا  ، كمية الحقوق و  لنيل شهادة أطروحة
2020/2021. 
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 Abstract 

 

عن أنشطة  لقد حظيت مسألة حماية البيية من كافة أنواع التموث الناتجة
المؤسسات المصنفة باهتمام كبير من الباحثين في مجال الدراسات القانونية ، لذلك 
سعى المشرع الجزايري إلى إقرار أحكام قانونية تتعمق بمسؤوليات المؤسسات المصنفة 
، قد تكون مسؤولية مدنية قايمة عمى أسس تتلاءم مع جسامة الأضرار ، أو مسؤولية 

 ايل ردعية لمواجهة مشكمة التموث البييي.جزايية تتمثل في وس

المشرع الجزايري ، المسؤولية المدنية ، المسؤولية الجزايية ،  :الكممات المفتاحية
 المؤسسات المصنفة ، حماية البيية ، التموث البييي.

The issue of protecting the environment from all types of pollution 
resulting from the activities of classified institutions has received great 
attention from researchers in the field of legal studies ,Therfore, The 
Algerian legislator sought to approve legal provisions related to the 
responsibilities of classified institutions.This may be a civil liability based on 
principles consistent with the gravity of the damages , or a criminal liability 
represented by in deterrent means to confront the problem of 
environmental pollution. 

key words : Algerian legislator , civil responsibility , criminal liability , 
classifed institutions , envirnoment protection , environmental pollution. 


